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و صدور  الأملاك الوطنية الخاصة في فرنسا مع نهاية القرن الثامن عشر ظهرت فكرة  
و أنها محمية  الأملاك المتضمن الإقرار الصريح لملكية الدولة لهذه 22/11/1971المرسوم 

منذ ذلك التاريخ لم تتوقف و  لتقادم بثلاثة مبادئ و هي عدم قابلية الملك للتصرف و للحجز و ا
لمجلس الدولة الذي كان بفضل الإجتهاد القضائي فكرة الأملاك الوطنية عن التبلور و التطور 

و تجدر الإشارة أن القانون الفرنسي قد ميز بين الدومين  ،وراء وضع المبادئ الي تحكمها اليوم
الذي ، PROUDHONفي أواخر القرن التاسع عشر متأثرا بنظرية الفقيه العام و الدومين الخاص 

 إلى أملاك عامة و أملاك خاصة.قسم هذه الأملاك 

الأملاك من من واكبت تشريع هذا الصنف  فإنهاوكون الجزائر كانت مستعمرة  من طرف فرنسا 
 1792جويلة  10بتاريخ  هااستقلال،  وبعد  جانبه القانوني و القضائي الى غاية الاستقلال

 راصدإلى إ   ةلجأت الحكومة المؤقت منتج القوانين  و غياب البرلمان  بسبب الفراغ المؤسساتيو 
 الفرنسية القوانين الذي نص على سريان 11/12/1792 بتاريخ 92/109المرسوم الشهير رقم 

إصدار بعض  ،تلتها بعد ذلك الوطنية السيادة مع يتعارض ما عدا ما الجزائرية الأراضي على
     المرسوم منها ،في تشكيل الأملاك الوطنية  الأولىو التي تعتبر اللبنة  و المراسيم القوانين
الذي صرح بملكية الدولة للمستثمرات الفلاحية التابعة  11/11/1791المؤرخ في  91/133رقم 

          المؤرخ في  99/112الأمر الأجانب ،ثم للأشخاصالطبيعية و المعنوية  للأشخاص
ولة الأملاك الشاغرة إلى الدولة ، ثم صدور قانون الثورة الزراعية المتضمن أيل 1799ماي  19

و فيما يخص الأملاك الخاصة للبلديات ، 1791 نوفمبر 13المؤرخ في  91/91لأمر بموجب ا
هذه  تميز و ت1797فبراير 21المؤرخ في  97/29العقارية الأمر  الاحتياطاتقانون  صدر

 تعايش النظامين .بالمرحلة 

الذي  الاشتراكيللخيار  الدولة الجزائرية بتبنيتميزت  1737 إلى 1799الفترة الممتدة من  وفي
 .يم الأملاك الوطنية ــــعلى تنظ انعكسر الذي ــو هو الأمن قبل ـــما كان ساريا مـــأوجب التحول ع

 و تقليص الملكية الفردية الأملاك الوطنية كان يهدف إلى توسيع  الاشتراكيخاصة و أن النظام   
 ظهور فكرة التأميم و نزع الملكية من أجل المنفعة العامة .،و الخاصة
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 1737هما الفترة الممتدة من  أساسيتينتميزت مرحلة تنظيم الأملاك الوطنية بمرحلتين بعدها   
  1737جوان 11المؤرخ في  37/19القانون  يميزها هو صدور ما أهمولعل  1771إلى غاية 

و تبني فكرة توحيد تطبيق العمل بالقوانين الفرنسية  الغيالذي أول قانون ينظم الأملاك الوطنية 
الذي يعتمد على تدخل الدولة في جميع  الاشتراكيتأثرا بالفكر  ظام القانوني للأملاك الوطنية ،الن

      1737و بعد صدور دستور بعد هاته المرحلة ،المجالات و استبعاد فكرة الملكية الخاصة 
 هذهتطال  أنالحر كان لزاما  السوق  اقتصادو تبني  الاشتراكيو التخلي التام عن الفكر 

 71/11توجت بصدور القانون و إحداث تغييرات جذرية فيها  التغييرات نظام الأملاك الوطنية
متبنيا لمبادئ متمثلة  الذي ابرز تشكيلة جديدة للأملاك الوطنية 1771ديسمبر  11المؤرخ في 

لكها التي تمفي فكرة التفرقة و التمييز بين الأملاك الوطنية العمومية و الأملاك الوطنية الخاصة 
الجزائري قد قفز قفزة نوعية متأثرا  عالمشر ،و الملاحظ هنا أن الدولة و الجماعات الإقليمية 
و الخاصة و إصدار مجموعة فكرة الفصل بين الأملاك العمومية بالسياسة الجديدة للدولة مجسدا 

تؤكد فكرة الفصل بين نشاط الدولة بصفتها مالكة من جهة ومسيرة لأملاكها الخاصة  من القوانين
   .من جهة أخرى 

ذات الصلة بنشاط الأملاك  و نظرا لما حدث في من تطور و تغير في بعض القطاعات
بموجب  71/11تم تعديل قانون الأملاك الوطنية الوطنية و في ظل هذه الحركية المتسارعة 

مستجيبا  ،الذي جاء مواكبا التطورات الحاصلة  2113جويلية  21المؤرخ في  17-13الأمر 
حسب ما نص عليه المشروع   اجتماعياو  اقتصاديا، سياسيا،لها على جميع الأصعدة 

الجزائر تتجه تدريجيا إلى تطوير أن  "التمهيدي لتعديل قانون الأملاك الوطنية الذي نص على
 يالوطنية الحال الأملاكإقتصاد سوق حقيقي تبدو أمامه بعض القواعد التي حددها تشريع 

 تجاوزها الزمن إلى حد 0002ديسمبر 20المؤرخ في  02/22كما هي ناجمة عن القانون 
  ".بيرك

في متأثرا بالسياسة الجديدة للدولة ظ هنا أن المشرع الجزائري قد قفز قفزة نوعية حو الملا 
و الأملاك الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية تحكم تسيير  إليتحديد الأنظمة القانونية 

 تحقيق الحماية الكافية لها بفضل ترسانة من القوانين .
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  الوطنيةء من الأملاك كجز  الخاصة ي يكتسيها موضوع الأملاك الوطنيةتالبالغة ال الأهميةإن 
 سياسة بناء في تلعبه الذي الكبير الدور و وطنيةكونها عنصر من عناصر السيادة ال

و و الدفع بعجلة التنمية المستدامة، القانونية طبيعتها إلى بالنظر ناجعة واجتماعية اقتصادية،
هي من دفعني  ،تعلقها بالرصيد العقاري الكبير الذي تحوزه الدولة و الجماعات المحلية

هي دوافع شخصية و دوافع موضوعية ، فأما الدوافع الشخصية فهي بحكم ف فيها، للخوض
و رغبتي في التعمق  ،و شغفي في التكوين الذاتيمديرية أملاك الدولة وظيفتي على مستوى 

عن الدوافع الموضوعية  أما ،في هذا المجاللنقص التكوين و التأطير  الموضوع أكثر في 
كثرة  مكانة و أهمية الأملاك الوطنية الخاصة باعتبارها موردا هاما لخزينة الدولة و كذا فهي
الوطنية  الأملاكي تتعرض لها تال الانتهاكات وبسبب التلاعبات ،يا العالقة بالمحاكم االقض

 .الخاصة

ككل بحث أو عمل أو دراسة إلا و تصاحبها جملة من الصعوبات ،و من بين الصعوبات و 
في الفقه الجزائري و كذا  واجهتني قلة المراجع في مجال الأملاك الوطنية الخاصة الي

 .الاجتهادات القضائية 

 :التالية الإشكالية طرح  ارتأيناالتطرق إليه سبق  ما خلال ومن

تسيير     ،إلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في تبني نظام قانوني متكامل في إدارة 
 ؟الوطنية الخاصةالأملاك حماية و 

 و تندرج ضمن هذه الإشكالية التساؤلات التالية :

 ؟ هي خصائصها و ما مفهوم الأملاك الوطنية الخاصة ما

 تسيير الأملاك الوطنية الخاصة ؟ إدارة و فيما تتمثل طرق 

 تطبيق حماية الأملاك الوطنية الخاصة و المنازعات الناجمة عنها؟ آلياتهي  ما

 من التحليلي الوصفي المنهج على  اعتمدنا بجوانبه المتعددةجة هذا الموضوع و الإلمام للمعاو 
لها صلة  التي القانونية النصوصبعض  وتحليل دراستنا في الواردة المفاهيم تحديد وصف أجل
  المنظم  المعدل و المتمم 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11 القانون  بينها ومن الموضوعب
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   2112ديسمبر   19لمؤرخ فيا 12/729 التنفيذي رقم  المرسوم وكذلك الأملاك من النوع لهذا
  بجرد الأملاك الوطنية.المتعلق  1771نوفمبر 21المؤرخ في  71/700و المرسوم التنفيذي 

تمت المعطيات السابقة الذكر و للإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه  من انطلاقاوعليه و 
للإجابة على أنها الأنسب  ناارتأيت،على خطة ثنائية  اعتمادامعالجة الموضوع بتقسيم الدراسة 

 .مبحثين و مطلبين،كل فصل يحتوي على ، لتكون الدراسة في فصلين متكاملين جميع التساؤلات

في التشريع  للنظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة تناولنا فيه  الأوللفصل بالنسبة ل
للأملاك الوطنية مختلف التعاريف  قمنا بتفصيله في مبحثين :تضمن المبحث الأولالجزائري 

 ارتأيناأنواعها،حاولنا في المبحث الثاني الخاصة شرحنا فيه خصائصها و تطرقنا إلى جميع 
ة هذا و أهميالتمييز بين الأملاك الوطنية الخاصة و العمومية و المعايير المعتمدة في ذلك 

    .التمييز و كذلك كيفية تكوينها 

في  ،إدارة  تسيير الأملاك الوطنية الخاصة وآليات حمايتها فيه فقد تناولناأما الفصل الثاني 
 في العقارات أو المنقولات  تسيير الأملاك الوطنية الخاصة إدارة و تطرقنا إلىالمبحث الأول 

سواء في قانون الأملاك  الأملاك الوطنية الخاصةحماية وفي المبحث الثاني سنتطرق إلى 
 أمام القضاء العادي و الإداري . والمنازعات المتعلقة بها الوطنية أو قوانين أخرى 

ات التي توصلنا لها وفي الأخير أنهينا هذا البحث بخاتمة تتضمن مجموعة من النتائج والتوصي
 .ا البحثمن خلال هذ
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  .الفصل الأول : النظام القانوني للأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري 
الخاصة، بل الأملاك الوطنية  يعرف لم  الوطنية قانون الأملاكمن خلال  المشرع الجزائري 

و ذلك بتعريف الأملاك الوطنية العمومية وتبيان خصائصها و ما يخرج عرفها بمفهوم المخالفة 
المادة  المشرع الجزائري في نص حيث ، إعتبره من الأملاك الوطنية الخاصة  عن هذا التعريف

الأملاك على أن  المتمم المعدل و 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11من القانون  11
والتي لا يمكن أن تكون  منه 12الأملاك المنصوص عليها في المادة  هي  الوطنية العمومية

محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها". أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة 
امتلاكية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة،  ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة مالية و

الخصائص التي تتميز بها هذه الأملاك وهي تختلف عن الأملاك العمومية في كما نص على 
كون أن الأملاك العمومية غير قابلة للتنازل ولا التقادم ولا الحجز عليها بخلاف الأملاك 
الوطنية الخاصة. فالتساؤل المطروح ما المقصود بالأملاك الوطنية الخاصة وكيف نميز بينها 

  و ماهي أهمية هذا التمييز وماهي معاييره .  ة ؟وبين الأملاك العمومي
الأملاك  مفهوم ، تضمن المبحث الأول مبحثينتساؤل قسمنا الفصل إلى للإجابة على هذا ال 

 العموميةين هذه الأملاك والمبحث الثاني التمييز ب أنواعها و صائصها، خالوطنية الخاصة
 و طرق تكوينها. والخاصة
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 و أنواعها.خصائصها ،  مفهوم  الأملاك الوطنية الخاصة  الأول :المبحث 
        في هذا الإطار سنقوم بتعريف الأملاك الوطنية الخاصة حسب التعريف الفقهي 

وتعريف المشرع الجزائري. وتبيان أهم الخصائص التي تميز هذا النوع من  والقضائي
 الأملاك.

 الخاصة المطلب الأول: تعريف الأملاك الوطنية
هناك عدة تعريفات للفقهاء حول الأملاك الوطنية أو ما يعرف بأملاك الدومين فتميزها إلى 

أما  12أملاك عامة وأملاك خاصة، والأملاك العامة عرفها المشرع الجزائري في المادة 
 .1الأملاك الوطنية الخاصة فهي غير مصنفة ضمن الأملاك العمومية وهو ما سيتم توضيحه

 الأول: التعريف الفقهيالفرع 
أملاك الدولة الخاصة )الدومين الخاص( هي الأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص   

المعنوية العامة ملكية خاصة ولا تخصص للنفع العام، وللدولة أو الأشخاص المعنوية العامة 
لأحكام أو التصرف فيها كتصرف الأفراد في أموالهم الخاصة وهي تخضع  الحق في استغلالها

القانون الخاص. فيرى الفقيه ديكروك بأن العبرة من تمييز الأملاك الوطنية تكمن في طبيعة 
المال ذاته وما إذا كان قابلا للتملك الخاص أو غير قابل له لكي يعد مالا عاما أو خاصا، وأن 

لا للتملك بطبيعته هو الذي يخصص لاستعمال الجمهور مباشرة  المال الذي لا يكون قابلا
المخصص لخدمة مرفق عام. لا يختلف الفقيه بارتيليمي عن ديكروك في عد طبيعة المال 
وكونه غير قابل للملكية الخاصة إلا أنه لا يرجع في تأصيل نظريته إلى نصوص القانون 

 .2وحده. المدني بل إلى المنطق والاستدلال العقلي
 الفرع الثاني: التعريف القضائي

الفرنسي نجده لم يحدد معيارا واضحا يمكن الاعتماد عليه في تحديد  للمشروع بالنظر      
نعكس ذلك على موقف إلكل من القضاء و الفقه، فذلك و تمييز الأموال العامة، وترك 

 القضاء الإداري او العادي ، فكان في القضاء الفرنسي على مسألة تحديد المال العام، سواء

                                                           

دار  السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عامل الإثبات، آثار الالتزام  -1 
 .107، ص اهرة  الق ، 1799النهضة العربية، 

 12الإسكندرية   ص ،  1739، عبد العزيز، أصول القانون الإداري، منشأة المعارف شيحا إبراهيم -2 
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كل حالة على حدا دون أن يحدد معيار عاما يمكن فرة في يكتفي بإبراز الصفات المتو  
 1تطبيقه.

بالتعريف الذي وضعته لجنة  خذنحو الأ 1779توجه القضاء الإداري الفرنسي منذ عام 
تنقيح القانون المدني الفرنسي ، التي أوردت في مشروعها تعريفا للمال العام يدرج في نطاقه 

عامة التي يستعملها الجمهور مباشرة او مجموع أموال الجماعات العامة و المؤسسات ال
المخصصة لمرفق عام إذا كانت الأموال بطبيعتها ، أو بمقتضى إعداد خاص قد قصرت 

 2كلها او بصفة أساسية على أغراض المرافق العامة.
        اعتمدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعيار للمرة الأولى في حكمها الصادر في 

، إذا تبنت شروط إعداد المال إعدادا خاصا ليؤدي الوظيفة الأساسية  1701 نوفمبر 19
 3موال هذه المرافق من الأموال العامة.حتى تعتبر أ للمرافق العامة

وهو المعيار الذي أخذ به مجلس الدولة الفرنسي ، اعتمد عليه في عدة أحكام أصدرها  
( باعتبار الأرض soc libetonقضية)في  17/11/1709فقضي في الحكم الصادر بتاريخ 

التابعة للميناء من الأموال العامة بسبب إعدادها خاصا لخدمة الميناء، كما أقره أيضا في 
مجلس الدولة وجود مصاطب و تشجير في منطقة ن ع 22/17/1791قراره الصادر بتاريخ 

  4القصر الأبيض في الجزائر العاصمة يضفي الصفة العامة على هذه الأموال.

 
 
 
 

                                                           

 . 12،11ص،ص  1737، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر د ، المركز القانوني للمال العاممحمد فاروق عبد الحمي1 
2- Ali BRAHITI, Le régime foncier et domanial en Algerie :Evolution et dispositif actuel 
,ITICIS Editions  ,algerie 2013 p 70.  

 .19،10ص  المرجع السابقابراهيم عبد العزيز شيحا ،  -3 
 2110نوفل علي عبد الله صفى الدليمي ، الحماية الجزائية للمال العام ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزائر  -44 
 .110ص        
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 : تعريف المشرع الجزائري الثالث الفرع
.تعتبر أموالا للدولة العقارات والمنقولات التي تخصص 1من ق.م  933نصت المادة  

بالفعل أو بمقتضى نص قانوني لمصلحة عامة، أو لإدارة أو لمؤسسة عمومية أو لهيئة لها 
طابع إداري، أو لمؤسسة اشتراكية، أو لوحدة مسيرة ذاتيا أو لتعاونية داخلة في نطاق الثورة 

للأملاك الوطنية يتضح بأنه لم يرد تعريف واضحا الزراعية ، وبالرجوع إلى القانون المنظم 
من  12للأملاك الوطنية الخاصة، كما ورد تعريف للأملاك العمومية من خلال نص المادة 

 9)المعدل بموجب المادة  المعدل و المتمم 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11القانون 
من قانون  1لمادة ، لكن نص ا2113يوليو  21المؤرخ في  17/13من القانون رقم 

الأملاك الوطنية يبين لنا أن المشرع اعتمد على مفهوم المخالفة لتقريب الرؤية حول الأملاك 
الوطنية الخاصة، حيث نصت هذه المادة على "... تمثل الأملاك الوطنية العمومية، 

أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة  2الأملاك المنصوص عليها في المادة 
 .2غرضها حكم طبيعتها أوب

أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي  
ومالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة " فحسب هذا التعريف أن الأملاك  ةوظيفة امتلاكي

مالية،  تملكيةالوطنية الخاصة تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية أو تهدف إلى تحقيق أغراض 
غير أن هذا التعريف ليس دائما صحيحا، لأن بعض الأملاك الوطنية الخاصة لا تؤدي 

من  21، 17، 13، 19وظيفة مالية وكثيرا ما تخصص للمرافق العامة، وقد عمدت المواد 
إلى تعداد هذه الأملاك  المعدل و المتمم 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11القانون 

لاية والبلدية مؤكدة على معيار عدم التخصيص أو إخراج المال من ضمن التابعة للدولة، الو 
من قبل  هاجوز التصرف فييو التي  3 ،عنها الأملاك الوطنية العمومية برفع التخصيص

العمومية التي لا يجوز التصرف فيها، كذلك  الأموالالدولة و الجماعات المحلية على عكس 

                                                           

 .1790/7/11، المؤرخة 93عدد  ر،المتضمن القانون المدني الجزائري، ج  1790/7/29في  المؤرخ 90/03الأمر  -1 
 المعدل والمتمم 11-71من القانون  12المادة  -2 
 الجزائر 2117ليلى زروقي، ، المنازعات العقارية، طبعة جديدة دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع  ،عمر حمدي باشا -3 
 .119ص    
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للتقادم المكسب المعروف في القانون المدني، ولا يجوز الوطنية الخاصة غير قابلة  الأملاك
 1الحجز عليها.

 : خصائص الأملاك الوطنية الخاصة وأنواعهالمطلب الثانيا
تتميز الأملاك الوطنية الخاصة بخصائص ونظام يختلف عن نظام الأملاك الوطنية العامة، 
ويظهر ذلك من خلال الوظيفة التي تؤديها هذه الأموال من جهة وكيفية ضم الأموال في 

 خاصةنطاقها من جهة أخرى، أما عن أنواعها فتجدر الإشارة إلى أن هناك أملاك وطنية 
المعدل   1771ديسمبر  11المؤرخ في 71/11ة والبلدية حسب القانون تابعة للدولة والولاي

 و المتمم.
 :  خصائص الأملاك الوطنية الخاصةالفرع الأول

من القانون   11المادة  هو ما تم اقراره بموجبو  لأحكام القانون الخاص أ.و.ختخضع  -20
، فإن الأملاك الوطنية غير  المعدل و المتمم 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11

الأملاك الوطنية العمومية أي الخاصة، فإنها تسعى إلى إقرار أهداف وحاجيات امتلاكية 
تحقق   2وذلك لكونها موجهة لجلب إيرادات الدولة والجماعات المحلية وأصبحت، ومالية 

المرافق أيضا أغراض المنفعة العامة، أي أن تكون موضوع تخصيص للمصلحة العامة كسير 
ة ــفــؤدي وظيـــة الخاصة تـــوطنيـــنا يمكن استخلاص أن الأملاك الــــالعامة وغيرها من ه

 . 3ةـــة وماليـــامتلاكي
نص قانون الأملاك الوطنية ، حيث إدخال الأموال ضمن الأملاك الوطنية الخاصة -12

بإلغاء تخصيصها أو بتجريد على أن دمج الأموال ضمن الأملاك الوطنية الخاصة يكون إما 
من صفتها مع بقائها في ملكية الدولة، وذلك حسب طرق القانون  موميةتوابع الأملاك الع

ومن طرق القانون الخاص نجد التبرعات، ،   العام أو القانون الخاص بالمقابل أو بالمجان
 .4الهبات والوصايا

                                                           

، المتضمن قانون 2113يوليو  21المؤرخ في  17/13المعدل والمتمم بموجب القانون  11/71من القانون  7المادة  -1 
 .2113، لسنة 77الأملاك الوطنية، الجريدة الرسمية، عدد 

الحقوق بوزمير باديس، النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية  -2 
 71ص  2112-2111والعلوم السياسية، جامعة منتوري قسنطينة 

  71/11من القانون  19.13المواد  -3 
 .113 و 119،ص المرجع السابق عمر ،  حمدي باشا -4 
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ارث لها، الحطام والكنوز ذات القيمة ومن طرق القانون العام نجد: امتلاك التركات التي لا و 
الأثرية، الأموال التي لا صاحب لها، ومن الطرق الاستثنائية المندرجة ضمن طرق القانون 
العام هو نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، لكن لا يمكن للإدارة أن تلجأ لهذا الإجراء إلا 

صة إذا كانت تهدف إلى تحقيق فائدة تبادل( خا،  اقتناء بعد استنفاذ كل الطرق الرضائية )
حصره في المنفعة للأفراد أو لفائدتها الخاصة لأن تحقيق فائدة أفراد معينين لا يمكن 

 1.العامة
  :  أنواع الأملاك الوطنية الخاصةالفرع الثاني

يتم حصر الأملاك الوطنية الخاصة إلى أملاك تابعة للدولة والولاية والبلدية حسب القانون 
المتعلق بتحديد الأملاك العقارية  المعدل و المتمم 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11

 على:
 .العقارات مختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها 
  الأملاك الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية كحق

 حق السكن ... إلخالانتفاع والاستغلال و 
 .جميع المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
  الأملاك العقارية التي تم إلغاؤها من الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها، أي

 2لم تعود من تصنيفات الأملاك العامة. 
  للدولة التابعة الأملاك الوطنية الخاصة  -أ

خصصتها  كذلكو  التي تمتلكها الدولة أ.و.عالبنايات والأراضي غير المصنفة في  جميع
جميع البنايات  ،كمرافق عمومية أو هيئات إدارية بغض النظر عن استغلالها المالي

التي آلت إلى الدولة إما عن طريق الاقتناء  موميةغير المصنفة في الأملاك الع والأراضي
 مصالحها أو هيئاتها الإدارية إما عن طريق الامتلاك أو الانجاز وبقيت ملكا لها. طرف من

  الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها
 .والأملاك الشاغرة والكنوز الواقعة في جوف الأرض

  العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري 
                                                           

 .1773مجمع النصوص للمديرية العامة للأملاك الوطنية - 1 
 119ص ، المرجع السابق  عمرباشا حمدي -2 
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  1لأملاك العقارية المحجوزة أو المصادرة واكتسبتها الدولةا 
 .الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية  -ب

 تشمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما يأتي:
  جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية والتي تملكها

 للمرافق العمومية والهيئات الإداريةالولاية وتخصص 
   المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة

 التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
 لأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية 
  لاية بأموالها الخاصةالامتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الو 
  الهبات وصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها

القانون الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية التي 
تنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها أيلولة لملكية تامة. الأملاك التي ألغي 
تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها. الحقوق والقيم 
المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في 

 تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي.
 الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية  -ج

ك البنايات غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية للبلدية وتخصص وتضم هذه الأملا
للمرافق العمومية والهيئات الإدارية والمحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها التي أنجزتها 

 البلدية وأموالها الخاصة.
 الأراضي الجرداء غير المخصصة والتي تمتلكها الدولة 
  التي اقتنتها البلدية بقوة القانون أو بطبيعته. الأراضي العقارية غير المخصصة

العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها 
 بقوة القانون.

                                                           

 .71/11القانون من  13المادة  -1 
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  المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها
 إلى البلدية.

  اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص الحقوق والقيم المنقولة التي
 مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.

  الهيئات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الأشكال والشروط التي ينص عليها
 1القانون.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 المتضمن ق أ و. 11-71من القانون  21المادة  -1 
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في التشريع الجزائري   موميةالعو  الخاصةتمييز بين الأملاك الوطنية الثاني : ال مبحثال

 وطرق تكوينها .
سنقوم بإيضاح أهم المعايير التي تبناها المشرع الجزائري للتفريق بين صنفي الأملاك الوطنية 
عامة أو خاصة وذكر الأهمية التي تكمن في التمييز بين هذه الأملاك سواءا من حيث 

 النظام القانوني أو النظام القضائي.
 في التشريع الجزائري.  موميةالعو  الخاصةتمييز بين الأملاك الوطنية ال  :المطلب الأول

يعتبر تمييز الأملاك الوطنية أهمية كبيرة جدًا ويظهر ذلك من خلال اختلاف القوانين التي 
تخضع لها، حيث أن كل نوع من هذه الأملاك يخضع إلى حكم وقاعدة قانونية خاصة إذ 

ص إلى القانون الخاص، وفي حالة حصول نزاع حول أموال الملك يخضع الملك الخا
الخاص فإن القضاء العادي هو الذي ينظر في هذا النزاع، أما بالنسبة للملك العام فهو 

 . 1يخضع لقانون العام ويحقق النفع العام
وعليه سوف نحاول تحديد المعيار المعتمد عليه في عملية التفرقة وذلك من خلال دراسة  

 أربع اتجاهات والتي تتمثل في:
 المدارس الفقهية للتمييز  الفرع الأول :

 مدرسة التوجيه الطبيعي-0
كذلك بطبيعة المال وهو يعتبر أول المعايير الذي ساد في الفقه الفرنسي وهو معيار  ويسمى

عتمد على طبيعة المال من أجل تميز الأموال العامة عن الخاصة، حيث يعد مالًا عاما إذا ا 
كان بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة؛ أي أن صفة العمومية موجودة في المال قبل أن 
تعترف بذلك الدولة، حيث يرى أنصار هذا المعيار أنه يكون مالا عاما إذا كان مخصصا 

يستعمله بطريقة مباشرة ويقوم هذا المذهب على عنصرين أساسيين هما:  للجمهور مباشرة أي
 2عدم قابلية المال بطبيعته للتملك الخاص وتخصيص المال لاستعمال الجمهور مباشرة 

                                                           

 .117نوفل علي عبد الله صفو الدليمي، مرجع سابق، ص.  -1 
 110سابق، صالمرجع ال -2 
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كما يتفق كل من الفقيه "ديكروك" والفقيه "برتملي اللذان يمثلان فقهاء هذه المدرسة على رد 
 طبيعته الذاتية ولكنهما يختلفان في تأصيل نظريتهما والمتمثلتينالصفة العمومية للمال إلى 

 في:
في  : فقد اعتمد ديكروك في نظريته على نصوص القانون المدني بالنسبة للفقيه ديكروك -

التمييزيين الدومين العام والدومين الخاص والتي تتمثل في ثلاثة عناصر يجب أن توفر حتى 
 كاتي: وهي يصبح المال مالًا عامًا و

أن يكون المال بطبيعته غير قابل للملكية الخاصة كالأنهار والميادين العامة والطرق  .1
 لا أن يكون لخدمة مرفق عام.

أن يكون قد خصص لاستعمال الجمهور، حيث لا يدخل ضمن الأموال العامة كل  .2
من المباني الحكومية والمعسكرات لأنها لا تكون مخصصة لاستعمال الجمهور 

 إلا إذا وجد نص قانوني خاصا.مباشرة، 
 أن يكون هذا المال عقارا لا منقولًا. .1
 وعليه إن وجدت هذه العناصر جميعا كان المال مالًا عامًا وإذا فقد منها أصبح        
 1مالًا خاصا        

 : بالنسبة للفقيه برتملي  -
فهو لا يختلف عن الفقيه ديكروك في ما يخص طبيعة المال ولكن يختلف معه بأنه لا 
يعتمد في التمييز على طبيعة النصوص القانونية الفرنسية، وإنما في العقل والمنطق لأنه 
يرى أن الاستدلال العقلي هو وحده الذي يستطيع التمييز بين الأنواع لأنه تناولها، وتختلف 

عن ملكية الأفراد اختلافا ـ يبرر أفرادها بأحكام قانونية خاصة لذلك من من جهة الواقع 
 الطبيعي خضوعها لقواعد خاصة فلا يجوز التصرف فيها. 

 النقد: رغم المحاولات والمجهودات التي بذلها كلا الفقيهان في إيجاد معيارا صحيح ودقيق
                   يل المثال: إلا أنهما تعرضا إلى عدة انتقادات والتي نذكر منها على سب

أنه معيار ضيق لأنه يقصر الأموال العامة بأنها أموال مخصصة لانتفاع الجمهور مباشرة -أ
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في حين أن هناك أموالًا أخرى عامة لا تخصص لانتفاع الجمهور مثل المباني العامة 
                                                      .والحصون العسكرية

هذا المعيار ينافي طبيعة الأشياء فليس ثمة ما لا غير قابل للتملك بطبيعته، إذ هو  -ب 
بطبيعته كل ما يمكن تملكه ولا يوجد أموال تخرج بطبيعتها عن التملك الخاص، إلا تلك 

 التي يعم نفعها الكافة.
 : مدرسة التوجه التخصصي -22
إلى الاتفاق على معيار التخصيص كمعيار  أنصارها ا بالنسبة لهذه المدرسة فقد ذهبأم

أساسي للتمييز الأموال العامة عن الخاصة، لكنهم اختلفوا في تحديد معنى التخصيص في 
 اتجاهين مختلفين هما التخصيص للمرفق عام والتخصيص للمنفعة العامة:

في  جيز""نادى بهذه النظرية كل من الفقيه "ديجي" والفقيه   التخصيص للمرفق عام  -ا
نظرية المرفق العام كأساس للقانون والقضاء الإداري، حيث أقرا بأن أموال الدولة سواء كانت 
عقارا أو منقولًا هي أموال خاصة طالما هي غير مخصصة لخدمة مرفق عام أي متى 
خصصت هذه الأموال ورصدت لخدمة مرفق عام أصبحت من الأموال العامة، فرصد المال 

العام هو معيار التميز بين المال الخاص والمال العام المملوكين  أو تخصيصه لخدمة مرفق
للدولة، كما قام هذا المذهب بإدخال كل من المدارس والمستشفيات والثكنات العسكرية، تحت 
تصنيف أو ما يسمى بأموال العامة كونها مخصصة لخدمة مرفق عام، وإن لم تكن 

 .1مخصصة لاستعمال الجمهور مباشرة
د نقد هذا المعيار ولا يمكن الأخذ به بصفة مطلقة لأنه لا يعتبر الطرق والشوارع النقد: لق

والأنهار أموالا عامة لأنها ليست مخصصة لخدمة المرفق عام، وإنما مخصصة لاستعمال 
الجمهور مباشرة، كما أنه يدخل جميع الأموال المخصصة لمرفق عام ضمن الأموال العامة 

 .2شأن مثل: الأقلام والأوراق والمكاتب وغيرها رغم أنها تافهة وقليلة ال
 :  التخصيص للمنفعة العامة  -ب

ذهب الفقيه "هوريو" إلى الاعتماد على معيار آخر يختلف عن تلك المعايير السابقة أو 
بالأحرى يعمل على ضمها والذي يتمثل في تخصيص المال العام للمنفعة العامة من أجل 
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هذا التخصيص لاستعمال الجمهور مباشرة ولمرفق من مرافق يكون  تحقيق النفع العام و
الدولة، وكانت مبرراته لاعتماده على هذا المعيار هو محاولة لتفادي ما وجه من نقد إلى 
المعايير السابقة، كما قصد من ذلك توسيع دائرة الأموال، ولذا حاول أنصار فكرة المنفعة 

رة السابقة في محاولتين هما: فكرة القرار العامة الشاملة وضع بعض الضوابط على الفك
الإداري الصريح بالتخصيص، كمحاولة لضبط المنفعة العامة الشاملة وفكرة ضرورة الشيء 

 . 1واستحالة الاستعاضة به، أو الاستغناء عنه كمحاولة لضبط فكرة المنفعة العامة الشاملة
 :   فكرة القرار الإداري الصريح بالتخصيص  -ج

الفكرة الفقيه "هوريو" الذي اشترط صدور قرار إداري صريح من الإدارة العامة حتى أتى بهذه 
يكون تخصيص المال للمنفعة العامة لأنه يرى أن هذا القرار له أثر إلحاق الصفة العامة 

 2 بالمال.
:لقد تعرضت هذه الفكرة إلى بعض الانتقادات وتتمثل في أنه لم يبين لنا الحالات التي النقد 
على الإدارة إصدار قرارات بالتخصيص وكذلك أن قرار التخصيص في حقيقته وسيلة  يجب

 للإلحاق الصفة العامة بالمال وليس ركن من أركان المال العام.
: أما هذه الفكرة فقد أتى بها الفقيه "قالين" فكرة ضرورة الشيء واستحالة الاستعاضة به-د

يحكم الأموال العامة وعن حكمة استشارة لهذه  حيث اعتمد على طبيعة النظام القانوني الذي
الأموال بذلك النظام القانوني الخاص حسب رأي الفقيه فالين" فإن هذا النظام القانوني 
الخاص يختلف عن القواعد العامة للقانون المدني وأن الحكمة في نظره تكمن في ضرورة 

الين" على هذه قفقد قصر " حماية هذه الأموال من أجل عدم الإضرار بها ، ولهذا السبب
الأموال العامة على ما هو ضروري منها لسير الحياة الإدارية في الدولة سواء كانت 

دية مخصصة للاستعمال الجمهور أو لسير مرفق العام ومن أمثلة ذلك الأموال السكك الحدي
الإدارة استبدالها ها وحرمت منها الإدارة إثر حادث لم تستطيع فومجاري المياه لأنها تم إتلا

 .3بأي شيء آخر، ولذا وجب عليها الإسراع في إعادتها وتصليحها
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: ويتمثل النقد الذي وجه لهذا المعيار وهو يتمثل فيما يتضمنه من شروط كون الشيء النقد
ضروري يؤدي إلى اتزان حقيقي في نطاق الأموال العامة ونراه يؤدي إلى تطبيق نطاق هذه 

 ر.الأموال إلى حد كبي
 .1 معيار خارج التخصيص تأسيس -11
أما بالنسبة لهذا المعيار فقد ذهب أصحابه إلى الاعتماد على معايير أخرى من أجل   -

التمييز بين الأموال العامة والأموال الخاصة لأن في نظرهم أن المعايير السالفة الذكر لم 
املين أساسين تقوم عليهما تعد تتفق مع القانون وأن أصحاب هذه الفكرة قد اعتمدوا على ع

 عملية التميز بين الأموال واللذان يتماثلان في:
يرى مؤسس هذا المعيار الفقيه "ألبرت"  معيار ممارسة سلطات الضبط أو البوليس -17

 بأن معيار التميز للمال لا يكمن في تخصيصه للنفع العام وإنما في سلطات البوليس التي
بمقتضى إعدادها قد اقتصرت كلها أو بصفة أساسية على أغراض  الأموال بحكم طبيعتها أو

 خاصة بهذا المرفق.
ولكن هذا المعيار هنا قد ضيق من نطاق الأموال حيث تكون الأموال عامة إذا كانت  

تهدف إلى تسيير أو تخصيص للمرفق العام وذلك من خلال اشتراطه أن تكون هذه الأموال 
 مهيأة لأغراض المرفق بطبيعتها.

تمارسها الإدارة على هذه الأموال وسطيه فإنه حسب رأي "البرت أن معيار التفرقة بين 
الأموال العامة والأموال الخاصة لدولة يكمن في تدخل الإدارة ومباشرتها للإجراءات تجاه 

 مال من الأموال يصبح مالًا عاما، وإلا فهو من الأموال الخاصة المملوكة للدولة.
معيارا محددًا وحاسمًا يستطيع القاضي أن يعرف مقدما على أي أموال  لم يضع لنا :النقد

معيار يجعلنا ندور في حلقة  تستطيع الإدارة أن تمارس عليه سلطات البوليس، كما أنه
 .2مفرغة والتي تتمثل في: متى يعتبر المال مالًا عاما  

نس" صاحب هذا المعيار يرى بأن الأموال و أما الأستاذ "ج:  معيار إرادة المشرع -10
العامة يجب أن تكون محددة عن طريق التشريع وهذا التحرير قد يكون بطريقة صريحة، كأن 
يكون بنص قانوني صراحة على اعتبار بعض الأموال مالا عاما، وإما يكون بطريقة 
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لنسبة لبعض ضمنية، كذلك إذا نص المشرع على حق الإدارة في ممارسة سلطة البوليس با
الأموال أو على عدم جواز اكتساب ملكيتها بطريقة التقادم أو اعتبار الاعتداء عليها يعد 

 مخالفة جنائية.
إن العيب الذي يشوب هذا المعيار من ناحية تبيانه للحالات التي يجب أن يعتبر  النقد: 

المشرع في كل  فيها المشرع مالًا عامًا ومن ناحية أخرى يؤدي إلى تعقيدات يتطلب تدخل
حالة إلى إضفاء صفة مال العام لأنه أمر غير مقبول وذلك بسبب صعوبة معرفة على إرادة 

لم يحدد المشرع الفرنسي معيارا واضحًا لتمييز بين الأموال العامة من الأموال  ، المشرع 
ة الخاصة، وهذا ما أدى إلى الانعكاس على موقف ودور القضاء الفرنسي اتجاه هذه المسال

سواء كانت محاكم عادية أو إدارية حيث أن تكتفي فقط بإبراز الصفات المتوافرة في كل حالة 
 1 .دون أن تحدد معيارا عاما يمكن تطبيقه

بدأ القضاء الإداري الفرنسي بالتوجه نحو  1779في عام  المعيار السائد في القضاء -20
الأخذ بالتعريف الذي وضعته اللجنة في القانون المدني الفرنسي والمتمثل في مجموع أموال 
الجماعات العامة والمؤسسات العامة التي يستعملها الجمهور مباشرة أو المخصصة المرفق 

ى إعداد خاصا قد قصرت كلها أو بصفة أساسية العام، إذا كانت الأموال بطبيعتها أو بمقتض
أخذت  على أغراض المرافق الخاصة، ولكن الملاحظ في هذا التعريف أن هذه اللجنة، قد

بالمعيار التخصصي للمنفعة العامة و الخاصة في قولها لاستعمال الجمهور مباشرة او 
حكم طبيعتها او لخدمة مرفق عام ، و من ناحية أخرى اشترطت أن تكون هذه الأموال ب

 بمقتضى إعدادها قد اقتصرت كلها او بصفة أساسية على أغراض خاصة بهذا المرفق.
و لكن هذا المعيار ضيق من نطاق الأموال العامة إذا كانت تهدف إلى تسيير او تخصيص 
للمرفق العام و ذلك من خلال اشتراطه أن تكون هذه الأموال مهيأة لإغراض خاصة بهذه 

 2 تها.المرفق بطبيع
إلى أنه لابد من جهد في جمع المعطيات السابقة وتوحيدها  Jeanكما ذهب الأستاذ " 

بصيغة واحدة والمتمثلة في إعطاء تعريف بسيط للمال العام والذي عرفه بأنه مجموعة 
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ممتلكات مخصصة للمصلحة العامة ويتم تهيئتها لغرض هذا التخصيص، إذ تغطي هذه 
 الافتراضات.ى الصيغة جميع

 قضاءا في فرنسا في الوقت وهكذا يمكن القول بأن هذا المعيار بشقيه هو السائد فقها و
 .الحاضر

 موقف المشرع الجزائري   -20
لقد اخذ المشرع الجزائري بمعيار تخصيص و المنفعة العامة حيث يعتبر أموالا عامة إذا 

 توافرت فيها شرطان و هما :
، القانون العام مثل الولاية شخاصالأأن تكون هذه الأموال مملوكة للدولة أو لأحد  -1

 البلدية ...
الاستعمال الجمهور لهذه أن تخصص هاته الأموال  للمنفعة العامة ، و يكون ذلك ب -2

و نجد هذا المعيار منصوص عليه في ، و إما بتخصيصها لخدمة مرفق عامالأموال 
 مدني الجزائري. من قانون ال 933المادة 

 بين الأملاك الوطنية الخاصة و العمومية. التمييز أهمية الفرع   الثاني :
يترتب عن التمييز بين الأملاك الوطنية نتيجتين هامتين تظهر في التمييز بين النظام 

 القانوني والجهة القضائية المختصة.
 من حيث النظام القانوني  -أ

حيث المبدأ للقانون الخاص مع مراعاة الأحكام  تخضع الأموال الوطنية الخاصة من
التشريعية في هذا الشأن، أما فيما يخص الأملاك الوطنية العمومية فهي تخضع لنظام 

غير قابلة للتقادم والحجز  موميةون العام، الأملاك الوطنية العخاص يستمد روحه من القان
يجوز التصرف فيها ومن أمثلة ولا يجوز التصرف فيها، في حين الأملاك الوطنية الخاصة 

 1 المنازعات الوطنية الخاصة التي تخضع للقانون الخاص البيع، التبادل والتأجير .
 من حيث الاختصاص القضائي  -ب

إذا كانت كل المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العامة من اختصاص القاضي الإداري، 
فإن بعض المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة أخضعها المشرع صراحة للقاضي 
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العادي أو لتطبيق أحكام القانون المدني، ومثال ذلك الاستيلاء على التركات المهملة المادة 
 1من ق.م. 991، والمادة من ق.أ.و 01
  الوطنية الخاصةالأملاك  تكوينالثاني:  طلب الم

هناك مجموعة من المصادر على أساسها يتم  تكوين الأملاك الوطنية الخاصة التابعة 
للدولة ، طبقا لقانون الأملاك الوطنية على حسب القواعد المطبقة عليه و منه قسمنا هذا 

ل قد خصص لتكوين الأملاك الوطنية الخاصة حسب المبحث إلى كطلبين المطلب الأو 
طرق القانون العام ، بينما المطلب الثاني خصص لتكوين الأملاك الوطنية الخاصة حسب 

 طرق القانون الخاص.

 تكوين الأملاك الوطنية الخاصة حسب طرق القانون العام  :الأول  الفرع

طريق نزع الملكية من اجل المنفعة  يتعلق الأمر هنا بعمليات الاقتناء بالمقابل و ذلك عن
العامة أو ممارسة حق الشفعة أو تسخير الأملاك أو من خلال عمليات الاقتناء المجاني 
باعتبار أن الدولة هي الوحيدة المخول لها الحصول على التركات المهملة و الأملاك 

ن الفرع الأول الشاغرة و التي لا مالك لها و الحطام و الكنوز و تفصيلا نبرزه في فرعي
 عمليات الاقتناء بمقابل في الفرع الثاني عمليات الاقتناء المجاني .

  : عمليات الاقتناء بمقابل 0 

من قانون الأملاك الوطنية على وسيلتين استثنائيتين يتمثلان في نزع  29نصت المادة 
عمليات الاقتناء الملكية من اجل المنفعة العامة و الشفعة كما أن تسخير الأملاك يعتبر من 

الذين بهم تكسب الدولة الأملاك العقارية الخاصة لغرض تكوين الأملاك الخاصة و سنتطرق 
 إليهم كتالي :

 أولا :نزع الملكية من اجل المنفعة العامة 

يعتبر نزع الملكية من اجل المنفعة العامة عمل إداري مقتضاه حرمان مالك العقار من ملكه 
 بشرط تعويضه عنه .جبرا للمنفعة العامة 
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و بالتالي أحيانا تلجأ الإدارة لاكتساب الملك إلى استخدام وسائل استثنائية جبرية يأتي في 
مقدمتها إجراء نزع الملكية من اجل المنفعة العامة و هو إجراء من شأنه حرمان شخص من 

قابل حصوله ملكه العقاري جبرا عنه ، تتخذه الإدارة بهدف تخصيص العقار للمنفعة العامة م
 1على تعويض مالي .

كما أن نزع الملكية هي من النظم الاستثنائية التي تعطي للإدارة إمكانية الحصول على 
الأموال العقارية و الحقوق العينية العقارية ، دون إرضاء مالكيها لاستعمالها في تحقيق 

المؤرخ في  71/11المصلحة العامة ،و قد نضم المشرع الجزائري إجراءاته بموجب القانون 
      الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ،  29/12/1771

المتعلق بكيفيات تطبيق  29/19/1771المؤرخ في  71/139و المرسوم التنفيذي رقم 
 2القانون المذكور أعلاه .

 : جراء احترام الشروط التاليةعلى هذا الأساس المشرع قيد الإدارة عند اللجوء لمثل هذا الإ   

أن يكون موضوع نزع الملكية عقارا، فكل العقارات يجوز نزع ملكيتها هي عقارات  -
القصّر والمحجوز عليهم و الغائبين و العقارات المنقولة الذي يصير عقارا 
بالتخصيص، و الحقوق العينية الواردة على العقار )الامتياز الرهن و الحقوق 

 الارتفاق(.
ل هذه الحقوق تنزع مع حق الملكية نفسه حتى يؤول العقار الى نزع الملكية محددا فك -

 .3من اي عبئ ملكية التامة 
ان يمنح مقابل مالي عن العقار المنزوع يدخل في ذمة الإدارة التي قامت بالنزع  -

بحيث يجب عليها دفع تعويض عادل و مسبق لمن تتوفر فيهم صفة الملاك للعقار 
 محل النزع.

                                                           

محمد يوسف المعداوي،مذكرات في الاموال العامة و الاشغال العامة ، الجزء الاول الاموال العامة ، الطبعة الثانية ،  -1 
 .77، ص1772معهد الحقوق و العلوم الادارية ، جامعة عنابة 

بعة الجديدة عديلات و احدث الاحكام ، الطالت زروقي ليلى ، حمدي باشا عمر ،المنازعات العقارية في ضوء اخر -2 
 .111، دار هومة ،ص2117-2121

  .70ص، مرجع سابقمحمد يوسف المعداوي،-3 



 في التشريع الجزائري  الخاصة الوطنية لأملاكلالنظام القانوني  الفصل الأول : 

 

22 
 

وجوب إتباع الإجراءات المقررة قانونا، بحيث أن مخالفة الإدارة لأحد هذه الإجراءات  -
تعد عملية نزع الملكية اعتداء غير مشروع على ملكية الخواص، ومن جهة أخرى 
أعطى المشرع للأفراد الحق في استرجاع ممتلكاتهم إذا لم تقم الإدارة بانجاز المشروع 

 1( سنوات.17ة في اجل أقصاه أربع )الذي يستهدف المنفعة العمومي
 ثانيا : تسخير الأملاك  -
التسخير هو إجراء يسمح بالحصول على حق الاستعمال للملك التابع للأفراد ، و  -

التسخير لا ينجر عنه نفل الملكية للإدارة و ليس طريقة لاقتناء الأملاك ، و هو 
و التي تنص على ان يتم من القانون المدني المعدل و المتمم  997مقرر في المادة 

الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق 
 الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون (.

يمكن استثناءا للأملاك المسخرة أن تكون محل استرجاع لأصحابها نظرا لعدم  -
ك الخاصة بعد دفع صلاحيتها للاستعمال ، كما يمكن ان تدخل ضمن الأملا

 2التعويض للملاك.
كما انه يعتبر سببا من أسباب كسب الدومين الخاص فقد تملك الدولة المال  -

 بالاستيلاء إذا لم يكن الشيء مالك ، فتضع يدها نية تملكه.
و من أهم صور التسخير تسخير الأشخاص و الخدمات و كذلك تسخير المؤسسات  -

المتضمن  17/12/1772المؤرخ في  72/77الرئاسي رقم و كان ذلك بموجب المرسوم 
منه على جواز تسخير العمال ، وفي حالة  19إعلان حالة الطوارئ فقد نصت المادة 

ت العمومية بهدف استمرار الإضراب غير المرخص به و كذلك تسخير المؤسسا
، و كذلك تسخير الموظفين من اجل تأطير سير الانتخابات في مرحلة الخدمات

 3التصويت .

 

                                                           

 . 201، مدخل للقانون الإداري ،الجزء الثاني ،دار الهدى للنشر و التوزيع ،الجزائر ،د س ن ، صعلاء الدين عشي-1 

 .227-221عبد الرحمان عطية ، المرجع السابق ، ص -2 
 المتضمن اعلان حالة الطوارئ. 17/12/1772المؤرخ في  77-72انظر المرسوم رقم  -3 
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 ثالثا: حق الشفعة . -

الشفعة لغة : ضم الشئ الى مثله اخذت من الشفع و هو الزوج من العدد و هو ضد 
الوتر ، و هي مأخوذة  من الفعل الثلاثي شفع اي ضم و زاد ، فيقال شفع الرجل شفعا 

 1إذا كان فردا  فصار له ثان.

أنها رخصة تجيز في بيع العقار أما اصطلاحا فقد عرفها الأستاذ مهدي كامل الخطيب ب
بالحلول محل المشتري في الأحوال و الشروط المنصوص عليها قانونا ، و هي سبب 
من أسباب كسب الملكية ، أما الأستاذ الدكتور حسن كيرة فقد عرف الشفعة على  أنها 
قدرة او سلطة تخول من يقوم به سبب من اسباب الحلول في بيع العقار محل المشتري 

اظهر ارادته في ذلك و هذه الحلول في كافة حقوق المشتري و التزاماته الناشئة عن اذ 
 2عقد البيع او المترتبة عليه .

اما في الاصطلاح القانوني فالشفعة كسبب من اسباب كسب الملكية العقارية ، هي 
رخصة يمنحها القانون لشخص معين )الشفيع ( تتوفر فيه شروط محددة تجيز له الحلول 

 3إلا على عقار. تنصبحل المشتري المشفوع منه في بيع العقار ، فهي  لا م

و الشفعة الادارية هي كالشفعة المدنية من حيث كونها عبارة عن رخصة تجيز لمن تقررت 
لمصلحة الحلول محل المشتري في عقد البيع ، لكنها تختلف عنها في كون الشفيع في الشفعة 

الخاص و يهدف الى تحقيق مصلحة خاصة ، اما في الشفعة المدنية هو من اشخاص القانون 
الادارية فالشفيع هو احد اشخاص القانون العام  و بالتحديد الدولة و الجماعات المحلية ، حيث 

بحق للادارة عندما يضع احد الخواص ماله للبيع ان ترشح نفسها مشتريا بالاولوية بهدف 
 4تحقيق مصلحة عامة او منفعة عمومية .

                                                           

منصور فؤاد عبد الرحمن ،الشفعة كسب من اسباب كسب الملكية دراسة مقارنة ، اطروحة الدكتوراه ،كلية الدراسات  -1 
 .10،ص2113العليا ، جامعة النجاح الوطنية فلسطين،

،شهادة الماجستار، جامعة البليدة،  20-71المتضمن التوجيه العقاري  مريم بورابة،حق الشفعة الادارية في ظل القانون  -2 
 .13، ص2112

 .09، ص2117ليلة طلبة، الملكية العقارية الخاصة ،دار هومة ،الجزائر ، -3 
 .13، 19منصور فؤاد عبد الرحمان ،المرجع نفسه ،ص -4 
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 من بين المجالات التي تعطي الحق للدولة في  ممارسة حق الشفعة مايلي : و 

كـــــما تمت  1771ديسمبر 11المؤرخ في  71/11أولا :بالنسبة الى قانون أملاك الوطنية 
نجد إن الــدولة تـــأخذ بحق الشفعة حيث تعـــــتبر وسيـلة أو طريقــة  29الإشارة سابقا من المواد 

ــية لاكتســاب الأمـــلاك  العقارية الخاصة للدولة و منــه تستطيع الدولة الأخـــذ بالرخصة إستــثنـــائ
 الشفعة و هـــذا بحلول محل المشتري في بيع العقار و ذلك وفق شروط معينة .

من قانون التسجيل على  113ثانيا: بالنسبة لقانون التسجيل المشرع الجزائري نص في المادة 
الحق في استعمال الشفعة على  العقارات او الحقوق العقارية أو المحلات التجارية أو أن الدولة 

حق الإيجار أو الوعد به و الذي يقع على العقارات سواء كانت كلها او جزء منها في حالة اذا 
 رأت ان ثمن البيع غير كافي .

في إطار القانون  و المشرع الجزائري أضاف حالات أخرى يتقرر فيها حق الشفعة ، أوردها
المتضمن قــــانون التوجــــيه العقــــاري 13/11/1771المؤرخ فـــي  71/20الصادر تحت رقــــم 

المعدل و المتمم و الحق في الشفعة كما يشير إليه هذا القانون ، ثم تقريره للديوان الوطني 
من قانون التوجيه  02ة: المادة للأراضي الفلاحية و الدولة و جماعاتها المحلية وفقا للمواد التالي

العقاري حيث أشارت إلى حالة قانونية تتمثل في ممارسة حق الشفعة لهيئة عمومية ممثلة في  
من قانون التوجيه العقاري نفسه تجيز للهيئة  00المادة  والديوان الوطني للأراضي الفلاحية 

.                               .       1العمومية أن تمارس حق الشفعة عندما تبرم معاملات عقارية
نرى أن حق الشفعة هو حق مقرر لفائدة الدولة و جماعاتها المحلية  و كذلك في  الأخيرو في 

 من قانون التوجيه 91حيث نصت المادة  اخذ الشفعة في الاراضي العامرة و القابلة للتعمير
بغية توفير الحاجات ذات المصلحة العقاري "ينشأحق الدولة و الجماعات المحلية في الشفعة 

 2العامة و المنفعة العمومية بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكية "

                                                           

الجزائري، الطبعة الثانية،دار هومة     مجيد خلفوني،شهر التصرفات العقارية في القانون التجاري -1 
 .199-190،ص2111الجزائر،

المتضمن إحداث وكالات محلية لتسيير و التنظيم  22/12/1771المؤرخ في  710-71المرسوم التنفيذي رقم -2 
د الجريدة الرسمية، العد 10/11/2111المؤرخ في  731-11العقاريين الحضريين ،المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 

93،2111. 
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 :عمليات الاقتناء المجاني 22

تعتبر الدولة الوحيدة المخول لها بالحصول المجاني على التركات المهملة و الأملاك 
الشاغرة التي لا صاحب لها و الحطام و الكنوز و الأراضي الصحراوية التي ليس لها 

 ملكية.سند 

 أولا:الأملاك الشاغرة و التي لا صاحب لها 

ملكيتها إلى الدولة ، وقبل  الأملاك الشاغرة هي الأملاك التي لا وارث لها و تعود
من قانون مدني هناك أوامر في بداية الاستقلال و منها الأمر  991الحديث عن المادة 

المتعلق بالحماية تسيير الأملاك الشاغرة   و هناك  19/13/1792المؤرخ في  92/21
المتعلق بالبيع و الكراء و إلزامية حظر  92/11، و هو مرسوم 1792مرسوم أخر سنة 

ميع التصرفات و البيوع الخاصة بالأملاك الشاغرة ، الا انه هناك استثناء على ما يتم ج
  1لصالح الجماعات العمومية او لجان التسيير.

 اي اتفاقية ،عقد ،قرار خلاف للمقتضيات يكون باطل . و كان في تلك المرحلة

نصت على  71/11ن من القانو  73من القانون المدني و كذالك المادة  991للمادة  رجوعاو 
و كذا  71/11من القانون  73و 17الأملاك الشاغرة التي ليس لها وارث و بالتالي المواد 

من القانون المدني  هي كلها تندرج ضمن الأملاك التابعة للدولة و الأملاك  991المادة 
واجد وفقا للقوانين السابقة الذكر إذا لم يكن للمالك وارث ، و في حالة عدم ت  الشاغرة 

المعدلة في  02و المادة  01المالك و الوارث فان الإجراءات المتبعة تنحصر في المادة 
المعدل و المتمم لقانون الأملاك الوطنية حيث تتمثل هذه  13/17من القانون  17المادة 

الإجراءات في البحث و التحقيق من وجود أو انعدام الوارث و استصدار الحكم بانعدام 
 إعلان الشغور . المالك وأخيرا

بعد اكتمال جميع الإجراءات المنصوص عليها و وصول القاضي إلى قرار التصريح 
بالشغور و ضم هذه الأملاك الى ملكية الدولة و تباشر إدارة أملاك الدولة إلى تحويل ملكية 

                                                           

 .120،ص2119حسان شرفي ،الأملاك الوطنية الخاصة ،مذكرة ماجستار فرع الدولة و مؤسساتها جامعة الجزائر، -1 
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العقار محل المطالبة القضائية للدولة ،وتدمج في الأملاك الخاصة بها إلا أن هذه الأملاك 
 ذات طبيعة قانونية خاصة حيث يعود الاختصاص للقضاء العادي لا القضاء الادراي .

 ثانيا: التركات المهملة

تشمل هذه الأخيرة أموال التركات التابعة لأشخاص توفو و لم يتركوا وارثا أو كان الوارث 
    مجهولا و كذا أموال التركات التابعة لأشخاص صرحوا بالتنازل عن حقوقهم في الميراث 

كتالي : "إذا لم  1771ديسمبر  11المؤرخ في   71/11من القانون  01و نصت المادة 
معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة بواسطة  يكن للعقار مالكا

ختصة ، بحكم يصرح بانعدام الأجهزة المعترف بها قانونيا ، أمام الهيئات القضائية الم
و يصدر حسب الشروط و الأشكال السارية على  الدعاوى العقارية ، و يتم ذلك بعد  الوارث

 1للبحث عن الملاك المحتملين أو الورثة ." القيام بالتحقيق من اجل التحري 

و يترتب عن الحكم بعد أن يصبح نهائيا تطبيق نظام الدراسة القضائية مع مراعاة أحكام 
 من القانون المدني . 327الى  329المواد 

أعلاه بأن اعتبار الأملاك العقارية أملاك شاغرة  و تصنيفها  01نستخلص من نص المادة 
للدولة لا يتم بصورة تلقائية بل يتطلب توفر عدة شروط و إجراءات  ضمن أملاك الخاصة
إجراء تحقيق أولي يثبت انعدام أي وارث أو مالك محتمل للعقار محل  قانونية تتمثل في :

 الدعوى.

قيام مديرية أملاك الدولة بالمطالبة بصدور حكم أول يصرح بانعدام الوارث أمام الهيئات       
 2بالفعل في الدعاوى العقارية .القضائية المختصة 

  .يترتب على الحكم القضائي النهائي بانعدام الورثة تطبيق نظام الحراسة  القضائية     

الذي يثبت انعدام الوارث و حالة  القاضي الحكمر انقضاء الآجال المقررة قانونيا يصد بعدؤ 
 م تصريح بتسليم أموال التركة كلها .ث شغور العقار و من

                                                           

 المعدل و المتمم. 11-71من القانون  01المادة  -1 
 المتضمة ق .أ .و . 71/11من قانون  01المادة  -2 
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 1771ديسمبر 11بتاريخ  71/11من القانون رقم  01فضلا عما نصت عليه أحكام المادة
من نفس القانون للدولة حق المطالبة بأملاك المنقولة الآتية من التركة تعود  02خولت المادة 

المحكمة المختصة  أماالى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث ، و يتم ذلك بدعوى ترفع 
 ئرة اختصاصها .التي تقع دا

التخلي عنها في الملكية للدولة حق المطالبة بالحقوق العينية التي تم  01كما خولت المادة 
 إجراءالقاضي المختص في الدعاوى المدنية بعد  أمام، و يتم ذلك برفع دعوى الموروثة

صرح القاضي بحكم ثبوت التخلي عن هذه الحقوق و يتم وضع هذه  إذاالتحقيق القضائي و 
تحت نظام الحراسة القضائية ليتم تسليمها فيما بعد الى الخزينة العمومية ، و تندرج  الأخيرة
الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة ، إذا  الأملاك

 . الإرثثبت فعلا و قطعا تخلي الورثة عن ذلك 

ج أملاك شاغرة ضمن الأملاك الخاصة للدولة ثم يثور هنا التساؤل التالي : ماذا لو تم إدرا
 ثبت ظهور مالك أو وارث لها؟

من القانون المدني الجزائري ، نجدها تنص على انه لا  327بالاحالة الى احكام المادة 
سنة  و هي المدة  11تكتسب بالتقادم في جميع الاحوال الحقوق الميراثية إلا اذا دامت الحيازة 

 عدم وجود وارث او مالك للتركة . الكافية من تأكد من

و لكن في جميع الحالات اذا تبث الاسترداد المشروع قانونيا بحكم نهائي يمكن له استرداد 
عقاره اذا كان ذلك ممكن عمليا او له الحق في تعويض عادل يساوي قيمة العقار محسوبة 

، و يتوقف هنا استرداد يوم الاعتراف له بصفة المالك لا يوم حيازة العقار من طرف الدولة 
المالك او ذوي حقوقه للعقار ، على دفعهم لفوائض القيمة العينية التي يحتمل ان تكون 
الدولة قد حققتها ، و في حالة عدم التوصل الى اتفاق يرضي الطرفين يحدد مبلغ التعويض 

المؤرخ  71/11على أساس نظام نزع الملكية من اجل المنفعة العامة وفقا لإحكام  القانون 
 .1771جويلة  29المؤرخ   71/139و المرسوم التنفيذي   1771ابريل  29في 
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 ثالثا: الحطام و الكنوز
 من قانون الأملاك الوطنية)المعدل و المتمم( تعتبر حطاما كــل 00: مــفهــوم المادة  الحطام 
 الأشياء أو القــيم المنقولة التي تركها مالكها فــي أي مكان، وكــذا التي يكون مالكها مجهــولا.  

و يمكن لنا إذا أن نعتبر حطاما الأشياء أو القيم التي تخلى عنها المالك بطريقة لا إرادية 
الحجز الأشياء الضائعة أو المهملة من طرف المالك( تسلم السيارات الموضوعة في حظائر 

ى إدارة أملاك الدولة من أجل بيعها و صب نتائج البيع لفائدة الخزينة لوالتي يتركها ملاكها إ
 1 العمومية.

يعتبر الحطام ملكا للدولة، يباع من طرف مصالح الدولة و يفرغ النتائج في الخزينة   
 يوما كاملا. 199العمومية، يبقى الأجل المحدد لاسترجاع لفائدة المالك مدة 

بالنسبة للأموال المودوعة أو الحسابات  إن القيم المنقولة الأخرى التابعة للحطام كما هو 
الجارية المودوعة لدى الحسابات البنكية و كذلك الفوائد المترتبة عن التزامات المتعاقدين للدولة 

 192المواد اتجاه الخواض و الغير مطالبا بها و التي بلغت التقادم المسقط طبقا لما جاء في 
و التي حددت  2112ديسمبر  19المؤرخ في    729-12من المرسوم التنفيذي  191الى 

 2 كيفية امتلاكها من طرف الدولة.

 1771ديسمبر 11المؤرخ في  71/11من القانون  09حسب ما جاء في المادة  الكنوز:
شافها او العثور عليها مخفية أو مدفونة ثم اكتالمعدل و المتمم ، يعتبر كنزا كل شيء أو قيمة 
إذا كان القانون قد اعترف بأحقية الدولة في  ،بمحض الصدفة ، ولا يمكن لأحد ان يثبت ملكيته

الحصول على ملكية هذه الكنوز المعثور عليها في توابع الأملاك الوطنية، وهو ما جاءت به 
س من ذلك لم ، فإنه على العك 1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11من قانون  03المادة 

يقم القانون بتكريس هاته الملكية على الكنوز المكتشفة في الأملاك ذات الملكية الخاصة ، 
    3 وعليه فإن الكنز المعثور عليه ليس بالضرورة ملك الدولة.

 
                                                           

 ، السالف الذكر. 11-71القانون رقم -1 
 المعدل و المتمم ،السالف الذكر. 11-71من قانون  09المادة -2 
 2112ديسمبر  19الموافق ل 1717صفر 12المؤرخ في  729-12من المرسوم التنفيذي  193الى  192المواد من  -3 

 يحدد شروط و كيفيات ادارة و تسيير الأملاك العمومية و الخاصة التابعة للدولة .
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 رابعا: الأراضي الصحراوية التي ليس لها سند الملكية:

الأراضي الصحراوية في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية و لم تكن محل  
( سنة على الأقل عند نشر هذا 10حيازة هادئة و مستمرة و دون التباس ، منذ خمسة عشر )

 1القانون في الجريدة الرسمية هي ملك الدولة.

 .الثاني: تكوين الأملاك الوطنية الخاصة حسب طرق القانون الخاص الفرع 

تلجأ الدولة في اكتسابها للأملاك الوطنية الخاصة الى أسلوب القانون الخاص الذي ينظمه     
قواعد القانون المدني ، بالإضافة الى النصوص القانونية الخاصة و التي تستهدف بصورة 

هذا فإن تكوين الأملاك الوطنية الخاصة حسب طرق القانون خاصة تأكيد المصلحة العامة و ل
الخاص تكمن في الاقتناء العقارات و الصفقات العمومية التي تندرج تحت عنوان الاقتناء 
     بالمقابل في الفرع الأول أما الفرع الثاني فهو الاقتناء بدون مقابل الذي نتناول فيه الهبات 

 ولة و الحيازة.و التبرعات المقدمة لفائدة الد

 : الاقتناء بالمقابل 20

يتم الاقتناء بالمقابل هنا عن طرق العقد المدني كعمليات الشراء والاستئجار و ذلك طبقا 
 للأحكام التي تنص عليها القانون.

 .                            الحقوق العقارية و القواعد التجارية.و  أولا: اقتناء العقارات
تتم عملية شراء العقارات أو  الحقوق العقارية او المحلات التجارية ، و كذلك عمليات 

 مصالح الدولة و المؤسسات العمومية ذات طابع إداري التابعة للدولة  وفقا استئجار من قبل
أدناه ، و تخضع المصالح  2مكرر  71مكرر الى  71لأحكام المنصوص عليها في 

اعات الإقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال أو لقانون الولاية ، و مؤسسات الجم العمومية
 2وقانون البلدية ، وما يرد في التنظيم إن اقتضى الأمر.

                                                           

 و المتمم . المعدل 11-71من القانون  07المادة -1 
 11-71يعدل و يتمم القانون رقم  2113يونيو  21المؤرخ في  17-13من قانون رقم  23المعدلة بالمادة  71المادة  -2 

 .2113،  77و المتضمن قانون الأملاك الوطنية، ج ر ، العدد  11/12/1771المؤرخ في 
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شراء العقارات و الحقوق العقارية من قبل الدولة و المؤسسات العمومية ذات إن عملية      
حيث ان  71/11الطابع الإداري التابعة للدولة و تطبيقا لما جاء به القانون الأملاك الوطنية 

هذا القانون لم يحدد الأحكام القانونية التفصيلية التي تخضع لها العمليات الشراء و نلاحظ 
. بالتالي أصبحت 2مكرر 71و أيضا  1مكرر 71في موادها  13/17عديل ما جاء به الت

  عمليات الشراء العقارات و الحقوق العقارية و المحلات التجارية من طرف مصالح الدولة 
و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة لا تتم إلا بعد أخذ رأي إدارة أملاك 

مكرر بقولها :" لا يجوز القيام بالعمليات الآتية إلا بعد أخذ  71الدولة ومنه جاءت المادة
      رأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع المؤجر ووفق للشروط 

 و الكيفيات المحددة عن طرق التنظيم:
    شراء العقارات أو الحقوق العقارية و المحلات التجارية من طرف مصالح الدولة  -

و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها .كذلك تهتم الإدارة المكلفة بالعقود 
المثبتة التي تنص على عمليات الشراء وهذا عن طريق ممثل المصلحة العمومية للدولة أو 

حيث نصت تختص إدارة  1فقرة  2مكرر  71الهيئة او المؤسسة وهذا ما جاءت به المادة 
ك الدولة دون سواها بإعداد العقود المثبتة لشراء أو إنجاز العقارات او الحقوق المكلفة بأملا

العقارية او المحلات التجارية التي تعني بها المصالح العمومية للدولة و المؤسسات 
العمومية ذات الطابع الإداري و تحريرها وفق لشروط قانونية و المصادقة عليها بقرار من 

ا الإجراء تستبعد الإدارة كل الشروط و البنود الغير قانونية او التي وزير المالية بموجب هذ
 1تضر بالمصالح الخزينة.

ينتج عن أعمال الشراء التخصيص بقوة القانون إلى المصلحة العمومية للدولة أو وكذلك    
 الهيئة أو المؤسسة التي ينبغي ان يمثلها لهذا الغرض ممثل في إبرام العقد.

 1771ديسمبر 11المؤرخ في  11/ 71من القانون  2ومكرر 1مكرر 71ادة نجد أن الم    
 12/729المعدل و المتمم لم يكن لها داع للتعديل وهذا حسب رأينا ذلك ان المرسوم رقم 

كان قد نطرق بشكل واضح فيها يخص الدور الذي تلعبه مديرية  2112ديسمبر19المؤرخ 
                                                           

الجماعات المحلية، د ط ، دار هومة للطباعة و النشر اعمر يحياوي ،الوجيز في الاموال الخاصة التابعة للدولة و  -1 
 .72، ص2112والتوزيع  ، 
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ذلك المرسوم المذكور الذي يقرر تدخل إدارة أملاك أملاك الدولة في إتمام عمليات الشراء و ك
الدولة في تحقيق عمليات اقتناء العقارات او الحقوق العقارية الخاصة بالدولة ومن بينها عقود 

من المرسوم  19وكذلك المادةذكرنا سابقا كل عملية بعد اخذ رأي الإدارة المكلفة . االشراء وكم
ح الخارجية للمديرية العامة متضمن تنظيم المصال 2121اكتوبر  13المؤرخ في  21/171رقم 

للأملاك الوطنية و صلاحيتها ان مديرية أملاك الدولة الولائية تقوم بتحرير العقود المتعلقة 
بالعمليات العقارية التابعة لأملاك الدولة و تحفظ النسخ الأصلية ذات الصلة بها و دراسة 

ى المحلي كما يستفاد من إدارة أملاك الدولة التي عمليات بيع العقارات و المتاجر في مستو 
يمثلها المدير الولائي لأملاك الدولة هي المختصة وحدها بتحرير الأوراق الرسمية المثبتة لشراء 
وكذا العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة وهو كذلك نفس المهام التي تقوم به البلدية في 

 1صلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي.تسيير محفظتها العقارية وفي إطار ال

 ثانيا: الصفقات العمومية

تعتبر الصفقات العمومية وسيلة من وسائل التعاقدية التي تسمح لأشخاص القانون العام من   
رئاسي رقم  بموجب قواعد قانون خاصة ، مرسوم اكتساب أموالها الخاصة و هي منظمة

و بمقتضى 19/11/2113المؤرخ في  13/113المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي  12/201
هذا القواعد تعتبر من قبل الصفقات العمومية كافة طلبات الإدارية في مجال تنفيذ الإشغال 

يدة العمومية و الدراسات و التوريد و البناء، فتدخل الإدارة كمشترية و مكتسبة لحقوق أموال جد
 2تضم لأموالها الخاصة .

 

 

                                                           

يونيو  11، المؤرخة 19يتعلق بالبلدية، ج ر، العدد  2111يونيو  22المؤرخ في  11-11من قانون  39المادة -1 
2111. 

مية و تفويضات المرفق المتضمن تنظيم الصفقات العمو  2110سبتمبر  19المؤرخ في  279-10المرسوم الرئاسي  -2
 العام .
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 : الاقتناء بدون مقابل 22

يتعلق الأمر هنا بالحيازة التي هي سبب في اكتساب الأموال للأملاك الوطنية الخاصة       
 و بإمكانية الأشخاص بإجراء هبات وتبرعات لصالح الأشخاص العمومية.

 القانون أولا: الهبات و التبرعات المقدمة لفائدة الدولة و ينظمها 

من قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم صلاحية قبول أو رفض  70منحت المادة 
الهبات و الوصايا التي تقدم للولاية أو البلدية، لكل من المجلس الشعبي ألولائي بالنسبة 

 لأملاك الولاية، و المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لأملاك البلدية عن طريق مداولة.

كما سبق ذكره يجوز لأي  1771ديسمبر  11المؤرخ في   71/11الأملاك الوطنية قانون 
شخص مهما كانت صفته أن يتبرع للدولة و مؤسستها العمومية ذات الطابع الإداري إما إن 

من نفس القانون كما أن  17،29،13يكون هذا التبرع هبة أو وصية وهذا ما أكدته المواد 
يعود للدولة و يكون خاص وهذا مادام الهبة و الوصية مجانية  الهبات و الوصايا تعتبر ملك

متقدم من طرف الخواص فالدولة و مؤسستها العمومية التابعة لها حتما تقبلها و الأصح من 
ذلك أنها لا تتعارض مع النظام العام و المنفعة العامة و تقبل هذه الهبات و الوصايا بقرار 

و أضافت المادة  71،72هذا طبقا بما جاءت به المواد من وزير المالية أو قرار مشترك و 
منه انه لا تقبل مباشرة إلا بعد ترخيص من الوزير المكلف بالمالية كما أنها تخضع إلى  77

الرخصة المشتركة نفسها وهذا عندما تكون مثقلة بأعباء و شروط أو مقيدة بتخصيص 
 191المخالفة تطبق أحكام المادة  خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الأساسي في حالة

 1 .2112ديسمبر  19المؤرخ في  729/ 12من المرسوم 

كما يقرر وزير المالية وحده أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة لقبول الوصية لفائدة 
 أشهر. 1الدولة أو مؤسستها العمومية الوطنية أو رفضه لها تحدد المدة خلال 

                                                           

رضوان عايلي ،املاك الجماعات المحلية مبدأ اللامركزية الادارية ،مجلة المفكر ، العدد العاشر،كلية الحقوق و  - 1 
 .011العلوم السياسية،جامعة حسيبة بن بوعلي شلف،ص
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ف بالمالية بعد أن يعلم بالهبة أو الوصية قانونا في هذه الحالة يأمر حيث يقوم الوزير المكل
مصالح إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا بإجراء بحث قبلي لملائمة مدى أهمية الأملاك 
الموهوبة أو الموصى بها و الشروط المحتملة لتخصيصها و معرفة موقف الورثة من حيث 

، في حالة ما أذا كان تقدير الأملاك الموهوبة و الموصى  قبولهم تنفيذها و معارضتهم لذلك
بها ، وتخصيصها لإحدى المؤسسات من اختصاص وزير أخر هنا يتعين على الوزير 

 بالمالية أن يطلب مقدم موافقة ذلك الوزير.المكلف 

أما فيما يخص الهبات الممنوحة للجماعات المحلية و المؤسسات ذات الطابع الإداري       
من قانون  79و 70تابعة لها يتم قبولها أو رفضها من طرف المجالس المداولة طبقا للمادة ال

على انه "يأذن المجلس الشعبي الولائي أو المجلس  79الأملاك الوطنية. فنصت المادة 
الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول أو رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات 

أعلاه، عندما تكون مثقلة بأعباء أو  70و البلدية الوارد ذكرها في المادة التابعة للولاية أ
 1شروط أو مقيدة بتخصيص خاص.

 ثانيا: الحيازة 

وهذا الإدراج مقترن  الخاصة،تعتبر الحيازة من أسباب دخول الأموال في الأملاك الوطنية 
من حاز وفقا للشروط المطلوبة و  انقطاعسنة وبدون  10بشرط كأن تكون هذه الحيازة لمدة 

و يتعين علينا هذا الخصوص الرجوع إلى  التامة،المدة يكتسب ملكية الشيء هذه و طوال 
ونكتفي  المسائل،التي هي قاعدة هذه  المدني،من القانون  371إلى  313المواد من 

 2.بمعالجة آثار الحيازة المكونة في اكتساب بالتقادم أو التقادم المكسب

 الحيازة اللازمة لتحقيق التقادم المكسب:      -1

                                                           

الدكتوراه في القانون العام،جامعة ابو بكر بلقايد ميساوي حنان ،اليات حماية الأملاك الوطنية ، رسالة لنيل شهادة  -1 
 .199،ص2110-2117تلمسان،

 .12حمدي باشا عمر ،محررات شهر الحيازة ،عقد الشهرة،شهادة الحيازة ،دار هومة ،الجزائر ص  -2 
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لا يمكن أن تأسس الحيازة ولا  وتلك التي تقوم بها بسهولة إن التصرفات بمحض الإرادة
بإتباع التقادم المكسب فلا تؤدي أو تستعمل الحيازة كأساس لاكتساب الملكية دوما بالتقادم 

 المكسب  بل يجب أن تكون:
  طاع انق الحيازة مستمرة وبدون 
 ل العنـــــــف لا يمكـــــــن أن االحيـــــــازة ســـــــليمة فهـــــــي ليســـــــت وســـــــيلة شـــــــرعية للســـــــلب، فأعمـــــــ

 تأسس الحيازة القادرة على الكسب بالتقادم.
  ومعرفة كل من أراد رؤيتها ومعرفتها. مرأىالحيازة علنية، إي تمارس على 
 الحيازة غير مبهمة. 
 يمكن اكتساب الملكية  الحيازة بصفة المالك هي الاكتساب بإرادة إن يصبح مالكا، فلا

 1بالتقادم أن كنا نحوز بصفة أخرى ، مثلا بصفة المنتفع أو المستعمل.
 التقادم المكتسب: -0

من حيث المبدأ، يبدأ سريان التقادم منذ اللحظة التي تقوم فيها الحيازة وفقا للشروط المطلوبة 
، هذا هائز الحال بذاتللتقادم، نقطة انطلاق التقادم ليست لحظة قيام الحيازة في الشخص الح

 الحائز يمكنه أن يلحق حيازته حيازة بعض ممن سبقه)لا سيما مورثه( من ناحية أخرى،
الحيازة التي بدأت يمكن أن تنقطع ، عليه فإن نقطة انطلاق التقادم تؤجل للحظة التي 

الزمنية تستأنف فيها الحيازة حين يتقطع التقادم فإن الحيازة السابقة لا تحصى، و المدة 
سنة، كل تقادم مكسب لا يحدد له القانون مدة زمنية أخرى ،لا  10المطلوبة للتقادم هي 

 ( سنة من الحيازة النافعة.10يتحقق لا بعد خمسة عشر )
بالنسبة للأراضي  2113جويلية 21المؤرخ في  13/17من قانون  10 لمادةو أضافت ا 

سنة  10الصحراوية التي ليست لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئة و مستمرة لمدة 
ذكرت الشروط الواجب إتباعها بإنشاء المسح  1مكرر 07تعتبر حينها ملك الدولة ، و المادة 

2 قيم في السجل العقاري عن طريق تنظيم.العام للأراضي الصحراوية وفق تر 

                                                           

 .11حمدي باشا عمر،مرجع سابق ص-1 
 المتمم.من القانون المدني الجزائري المعدل و  317- 323المواد من   -2
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 الفصل الثاني:إدارة و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة و آليات حمايتها.
الأملاك الوطنية الخاصة تمثل ملكية استغلال، إذ تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية كما عرفتها 

المعدل و  1771ديسمبر 11المؤرخ في  71/11من قانون الأملاك الوطنية  11المادة 
ومن خلال هذا التعريف فإن هذه الأملاك تكون موجهة أساسا من أجل تقديم  المتمم ،

الإدارة كما أن جواز التصرف في هذه الأملاك يمثل القاعدة مداخيل أو خدمات لصالح 
فإن تسيير الأملاك الوطنية الخاصة  ذلك الأساسية الحاكمة لها ما لم يمنع بنص تشريعي

لدولة لضمان السير الحسن اأداة الدولة المكلفة على أساس أنها  يكون من طرف إدارة أملاك
طرف المصالح المستفيدة عن طريق عملية  للذمة المالية للجماعة الوطنية وتسير من

 و الذي سنفصله في المبحث الاول.،  التخصيص أو عقود الامتياز
ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه الأموال باعتبارها ركيزة الدولة، نجد أن الدول من 

أي خلال نصوصها التشريعية نصت على حمايتها حتي لا يكون هناك اعتداء عليها أو يثار 
و الذي سنفصله  نزاع حولها، وقد خصصت لها حماية إدارية، حماية مدنية وأخرى جزائية

 المبحث الثاني في 
  تسيير الأملاك الوطنية الخاصة إدارة و المبحث الأول : 

     وتخضع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الإقليمية من حيث تسييرها
 فيها في وقت واحد لما يأتي:استعمالها والتصرف  و
 للأحكام الواردة في قانون الأملاك الوطنية. -

للقوانين والتنظيمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم الاقتصادي 
 والاجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشأن.

    القوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلتزم بها الدولة والجماعات الإقليمية.  -
القواعد العسكرية مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والهيئات المالكة أو الحائزة.  -

ويفهم من هذا التطبيق الوارد لهذه المادة المحددة لمصادر تسيير الملاك الوطنية الخاصة، 
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ن أحكام القانون الخاص هي القانون الأساسي الحاكم لإدارة وتسيير هذه الأملاك ما لم يرد أ
 .1الأخرى  المصادربشأنه نص من 
 ملاك الوطنية الخاصةللأ التابعة إدارة و تسيير الأملاك العقاريةالمطلب الأول: 

المال  والتصرفعرف المشرع الجزائري الملكية العقارية الخاصة بأنها تمثل حق التمتع 
 .2طبيعتها العقاري والحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق غرضها و

من خلال هذا التعريف فإن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الإقليمية و 
عادة ما ينظر إليها على أساس أنها أملاك مشابهة للأملاك الخاصة للأفراد باعتبار أن حق 

الخاص للأملاك هو حق يقره القانون أيضا لصالح الدولة وجماعاتها الإقليمية كما التملك 
هو الشأن بالنسبة للأفراد، إذن فإن تعريف الملكية العقارية الخاصة ينطبق أيضا على 
الأملاك العقارية الخاصة التي تملكها الدولة. لذا سنتناول أشكال وإدارة الممتلكات العقارية 

 الخاصة.
 :  التخصيص وإلغاء التخصيص الأولفرع ال
د القانوني ــقــــكز على العــــمومي يرتـــــن طرف شخص عـــــة مـــاص للدولـــمال الملك الخــــن استعإ

د ــأح دــا في يــــلك إمـــة وضع المــــــمومي صاحب الملكيـــــللتخصيص، والذي يسمح للشخص الع
  اولــتنـــــي مـــيوضع الملك ف ندماـــمومي أخر ، عــخص عـــد شــــي يـــا فـــوإمه ـــــــابعة لــمصالحه الت

 و شخصـــــمستفيد هــــان الــــا إذا كـــداخلي ، أمـــبالتخصيص ال ويسمىيا ـــــه مالـــمصلحة تابعة ل
 .عمومي يسمى تخصيص خارجي

 : التخصيص0
عرف التخصيص على أنه وضع ملك من الأملاك الخاصة للدولة أو شخص تحت تصرف ي

دائرة وزارية، مرفق عام أهيئة عمومية أو مصلحة تابعة لها لضمان تأدية خدمة عمومية 

                                                           

 .129محمد فاروق عبد الحميد المرجع السابق، ص  -1 
 .19حمدي باشا، المرجع السابق، ص  -2 
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مسندة لها، على أن يشمل التخصيص إلا الأملاك المملوكة للجماعات العمومية، غير أن 
فاع يمكن أن تكون محل تخصيص، وبالمقابل فالأملاك الأملاك المحازة على سبيل الانت

 .1محل تخصيص المتاحة على حساب الحراسة أو التصفية القضائية لا يمكن أن تكون 
 ..2يكون التخصيص إما مؤقتا أو نهائيا، ويكون بمقابل أو مجانا

 التخصيص المؤقت والتخصيص النهائي-ا  
مؤقتا عن كونه مفيدا للمصلحة المستفيدة  يكون التخصيص مؤقتا عندما يتعلق بملك توقف 

من التخصيص دون أن يكون احتمال الغاء تخصيصه واردا، وهذا التخصيص المؤقت يكون 
سنوات، وإذا تجاوز هذه المدة أصبح نهائيا وبالتالي باتت منفعته  10في مدة أقصاها 

 مؤسسة، وفي حال العكس يعاد الملك إلى ذمته الأصلية قبل التخصيص.
ر أنه من حق إدارة أملاك الدولة أن تخصص الملك بصفة مؤقتة لفائدة مصلحة أو هيئة غي

سنوات خلالها لا يمنح لصاحبه إلا الحق في الاستعمال، بحيث تقع على  10لمدة أقصاها 
 التخصيص عاتق المصلحة صاحبة التخصيص أعباء الصيانة والإصلاح، وبعد انقضاء أجل

 3 ن استعمال الملك مطابق لتخصيصه.المؤقت يصبح نهائيا إذا كا
 التخصيص المجاني والتخصيص بالمقابل-ب 
نكون أمام التخصيص بالمجان عندما تكون العملية تخص ملك تابع للأملاك الخاصة  

للجماعات العمومية وذلك خدمة لمصالحها الخاصة، أي أنه عندما يتعلق الأمر بتخصيص 
داخلي يمكن أن يكون مجانا، أيضا إذا كان في إطار عدم التركيز ومن أجل إيواء المصالح 

 صاص جديد للجماعات المحلية، تقوم الدولة بتخصيص أملاكهاالعمومية المنبثقة عن اخت
 المصلحة تابعة للولاية أو البلدية.
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تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية، 
والكيانات الإدارية المستقلة في إطار مهامها الرامية إلى تحقيق الخدمة العمومية أو المنفعة 

مة من أملاك وطنية خاصة، إما على سبيل التخصيص أو حق الاستغلال وتصبح العا
الأملاك المستلمة على سبيل التخصيص ملك هذه المؤسسات والهيئات، في حين أن تلك 
المخصصة على سبيل حق الاستعمال ترجع للجماعة العمومية المالكة التخصيص، ويكون 

رجي، أي أنه إذا قامت جماعة عمومية التخصيص بمقابل إذا تعلق الأمر بتخصيص خا
بوضع ملك في خدمة جماعة عمومية أخرى، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة 

بالشكل  لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية، تكون محاسبتها ممسوكة
  1التالي:

 : الامتيازالفرع الثاني
لامتياز هو عقد من القانون العام يضع حيز التطبيق الأحكام الصارمة للقانون الخاص في ا

، ويعد من العقود الإدارية لصلته بالمرفق العام ويحقق المصلحة الأملاك الوطنية استعمال 
العامة ويترتب عنه حصول صاحب الامتياز على حق عيني تبعي المتمثل في حق الانتفاع 

مكرر من حق استعمال الملك التابع للأملاك  97مكرر والمادة  97م المادة مع مراعاة أحكا
الوطنية المخصصة لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه ولفائدة المصلحة العمومية، هذا 

وينتج عن  ، 2113جويلية 21المؤرخ في   13/17من القانون  17ما ورد في نص المادة 
ما يسمح لصاحب الامتياز ك .مة الإيجارية منح الامتياز إتاوة سنوية على أساس القي

  .2و الحصول على قروض بنكية  لتمويل مشروعه  الحصول على رخصة البناء، 
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 للأملاك الوطنية الخاصة. ةالتابع الأملاك المنقولة تسيير إدارة و: المطلب الثاني
إلى  1771ديسمبر  11المؤرخ   71/11من قانون الأملاك الوطنية  13لقد أشارت المادة 

أنواع كثيرة من الأملاك المنقولة التي تدخل ضمن الأملاك الوطنية الخاصة، وبما أن 
عمليات التسيير والتصرف المنصبة على هذه الأملاك تتركز وبشكل أساسي على عمليات 

 وما ينجر عنهما من إجراءات كإلغاء والتأجيرالتنازل والمتعلقة بعمليات التخصيص 
 .1الاستعمال وكذلك نجد إلى جانب هذه التصرفات عملية بيع الأملاك المنقولة

إن الأشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة لا يمكن في أي حال من 
إذا صارت غير الهيئة العمومية التي تستعملها  الأحوال أن تستبدلها أوتبيعها المصلحة أو

من الأسباب وجب أن ترد حسب الكيفيات المنصوص عليها إلى  صالحة للاستعمال لسبب
 .2مصلحة الأملاك الوطنية التي تكلف ببيعها

لا يجوز تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة سواءً كانت مخصصة 
لمصلحة عمومية أو غير مخصصة لها، وكيفما كانت الإدارة تحوزها لأشخاص طبعيين أو 

ن، كما يجوز أن توضع ولو مؤقتا تحت تصرف مصلحة أخرى لم تخصصها لها معنويي
مصلحة الأملاك الوطنية وقد سبق تخصيص هذه الأملاك فلا بد من الحصول على موافقة 

لها ضبط الشروط  قبلية من المصالح التي تخصص لها، وتتولى المصلحة المخصصة 
لية، ولا تتم هذه العملية مجانا ولا بثمن يقل التقنية ومصلحة أملاك الدولة تحديد الشروط الما

تم حل المصلحة  عن القيمة الإيجارية للأملاك المؤجرة مهما تكن صفة المستأجر، إلا إذا
 .3المخصص لها

ويثبت تأجير الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة في اتفاقية تعدها إدارة أملاك 
الدولة وتحدد الشروط المالية بحيث تقدم إلى الوالي ليوافق عليها إذا كانت مدة التأجير أكثر 
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أشهر، كما يثبت وضع هذه الأملاك تحت تصرف مصلحة غير مخصصة لها في  19من 
إدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا ويقدم المحضر إلى الوالي ليوافق عليه إذا  محضر تحرره

أشهر ويقبض محاسبو مصلحة الأملاك  19كانت مدة الوضع تحت التصرف أكثر من 
 .الوطنية مبلغ الإيجار لفائدة الميزانية التي تسير عليها المصلحة المستفيدة من التخصيص 

 . عمالإلغاء الاست الفرع الأول : 
يلغى استعمال الأملاك المنقولة، إذا قررت المصلحة المخصصة لها أن حيازة هذه الأملاك 
أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها ، وأنه يتعين لذلك تسليمها لمصلحة الأملاك 

 الوطنية لتتصرف فيها ، وأسباب إلغاء الاستعمال هي:
 القدم الناتج عن الاستعمال لمدة طويلة. -
 دان صلاحية العتاد التقني.فق -
الاستغناء عن استعمال العتاد الذي يكون في حالة جيدة ويزيد عن الحاجة أو يكون جديد  –

ولم يعد في الإمكان استعماله في الغرض الذي اقتنيا من أجله بحيث يتخذ المسؤول عن 
موظفين المعنيين المصلحة المخصص لها قرار إلغاء الاستعمال بناءً على اقتراح الأعوان أو ال

مباشرة بتسيير الوسائل المادية ويجب أن يتخذ هذا القرار في جميع الأحوال في إطار التسيير 
السليم وذلك حرصا على صيانة الأموال العمومية، بحيث تسلم الأشياء والمعدات التي يلغى 

تبقى مهملة أو جب أن ياستعمالها فورا لمصلحة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا بحيث لا 
 ي محضر يحرره حضورياــــمعرضة للتلف أو السرقة ويثبت التسليم ف

الممثلون المخولون من المصلحتين، ويشتمل على بيان مفصل للأشياء والمعدات وعلى 
إن تعذر ذلك يذكر ثمن شرائها وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها  وريبي لقيمتها تقدير تق

 1.الأمر اقتضىالعامة إن 
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أما عن السيارات التي يلغى استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية بالأملاك الوطنية بناءً على 
قرار إلغاء الاستعمال الذي يرفق ببطاقة وصفية لكل سيارة وبطاقة تسجيلها ويحرر محضر 
التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لإدارة الأملاك الوطنية المكلف بإجراء 
البيع بحيث تتحمل المصلحة التي تسلم لها الأشياء والمعدات ابتداءً من تاريخ تسليم 
مسؤولية حراستها والمحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها دون أن يستطيع إعادة 
استعمالها كليا أو جزئيا أو يأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض قيمتها وأخيرا 

بقا للتنظيم المعمول به في هذا المجال، الأشياء والمعدات تشطب من سجلات الجرد ط
 ،1الملغى استعمالها والمسلمة لإدارة الأملاك الوطنية 

 البيع بالمزاد العلني: الفرع الثاني :
تباع المنقولات التابعة للأموال الخاصة للدولة والجماعات المحلية بالمزاد العلني فالمادة 

تنص على أنه  2112ديسمبر  19المؤرخ في  12/729من المرسوم التنفيذي رقم  171
تبيع مصلحة الأملاك الوطنية لفائدة الخزينة العامة جميع أنواع الأثاث والأمتعة والبضائع 
والمعدات والمواد وجميع الأشياء المنقولة بطبيعتها التابعة للأملاك الخاصة بالدولة "، وتتم 

الإشهار وإعلان المزايدة. أما فيما يخص المنقولات التابعة للبلدية أو الولاية  هذه البيوع بعد
فيمكن لإدارة الأملاك الوطنية عندما يطلب منها صراحة أن تبيع بالمزاد العلني الأشياء 

،وبالنسبة للمنقولات تسلم 2المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة الولائية أو البلدية 
ك الدولة بعد إلغاء استعمالها ، وحينئذ تشطب في سجل الجرد الممسوك من لمصلحة أملا

من التسليم دون الحاجة إلى  أحيانا الهيئة أو المصلحة التي سلمت هذه المنقولات للبيع و
 .3إلغاء الاستعمال ويتعلق الأمر بالأحوال التالية قرار

                                                           

 .113عمر، المرجع السابق، ص  باشا حمدي -1 
 .111أعمر يحياوي، المرجع السابق، ص -2 
 .110المرجع نفسه، ص،أعمر يحياوي  -3 
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 بيع السيارات المحجوزة والتي تركها ملاكها. -
 البريدية المهملة لدى البريد أو التي تتضمن مواد سريعة التلفالطرود  -
 ي المراسي والمطارات وكذلك الأشياء المهملة لدىــام السفن والطائرات المهجورة فطح -

 النقل البري، البحري والجوي.مقاولات 
لم  الأشياء التي عثر عليها في الطريق العام والمسلمة للبلدية أو محافظة الشرطة والتي -

 يتمكن من ردها إلى أصحابها.
 الأشياء المحجوزة التي تسلمها كاتب الضبط. -
 أشياء المتوفيين في المستشفيات والتي لم تسلم لذوي الحقوق. -

 أن لإدارة أملاك الدولة أن ترفض التسليم في الحالتين التاليتين: غير
 إذا كان المنقول محل التسليم عديم أو ضئيل القيمة. -
كانت المنقولات مما هو محضور بيعه قانونيا أولا يمكن بيعه بسبب مضايقات. وعندئذ إذا  -

تقوم المصلحة الحائزة بإتلاف هذه المنقولات أو تطهيرها على نفقتها وفي بعض الحالات 
ينبغي أن تراعي الإدارة الجانب الأخلاقي والإنساني، فعندما تكون بعض المنقولات ضئيلة 

نح للجمعيات الخيرية المتكلفة بالفئات المعوزة التي تقوم بصيانة هذه القيمة يمكن أن تم
 الأموال قصد وضعها تحت تصرف هذه الفئة.

 و الرسم الجزافي البيع بالتراضي الفرع الثالث:
  :البيع بالتراضي-0

إذا كان الأصل أن تباع الأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلية بالمزاد العلني، 
الفترة الأخيرة من  117ن الاستثناء أن تباع بالتراضي بالنسبة للمنقولات فتنص المادة فإ

قانون الأملاك الوطنية على أنه يمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو 
الدفاع الوطني أو الفرص السانحة وللإدارة تقدير الظروف ويكون بيع الأشياء والمعدات 

ائع المختلفة بالتراضي لإحدى المصالح أو الجماعات أو الهيئات العمومية والمواد والبض
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التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي بمحضر تحرره مصلحة الأملاك الوطنية التي 
تحدد ثمن البيع مع استشارة المصلحة المسلمة، ويوقع المحضر ممثلا المصلحة البائعة 

ما في الأمر هو  أن الأفراد لا يستطيعون الترشح للشراء، وكلوالمشترية ولكن هذا لا يعني 
بل في بعض ، أن التعداد السابق للمستفيدين المحتملين يفيد فقط أن هؤلاء لهم الأفضلية

المباشر  الأحوال يمكن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذا الترتيب التفاضلي، إذ يجب البيع
 ،1للخواص إذا خيف تلف المنقول

 الجزافي:الرسم  -2
 1737ديسمبر  27المؤرخ في   37/21من القانون رقم  101عملا بأحكام المادة 

يحصل رسم جزافي يخصص لتغطية حقوق التسجيل  1730المتضمن قانون المالية لسنة 
من قانون التسجيل والطابع ومصاريف  297إلى  292المنصوص عليها في المواد من 
وع المنقولات بالتراضي التي تقوم بها إدارة أملاك الدولة البيع زيادة على ثمن المزايدات وبي

ولا يطبق هذا الرسم على البيوع التي تنتفع منها المصالح العمومية التابعة للدولة ويدفع 
المشتري في جميع الأحوال هذا الرسم كله بمجرد إعلان قبول المزايدة أو الموافقة على 

 من الرئيسي حقوق الطابع والتسجيل من عائدالعرض، ويقتطع العون المكلف بتحصيل الث
 التحصيل.هذا 

يد على مبلغ حقوق الطابع والتسجيل، فإن الفائض يقبض لفائدة ز وإذا كان هذا العائد ي
الميزانية العامة للدولة ولو كانت للمصلحة التي في حوزتها الأشياء والمعدات المبيعة ذات 

اريف البيع الأخرى مصاريف الإشهار ميزانية ملحقة أو ميزانية منتقلة وتصب مص
 .2والملصقات والنشر بعد مراجعتها في حساب الميزانية المطابقة أو في فصله

 

                                                           

 .113أعمر يحياوي، المرجع السابق ص  -1 
 .171حمدي باشا عمر، المرجع السابق ص  -2 
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 و آليتها.حماية الأملاك الوطنية الخاصة :  المبحث الثاني
إن الأملاك الوطنية التابعة للدولة تنفرد بقواعد خاصة، نظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها هذه 

باعتبارها ركيزة الدولة، لهذا قد وضع المشرع الجزائري نصوص تشريعية نصت على الأموال 
حماية الأملاك الوطنية الخاصة حتى لا يكون هناك اعتداء عليها، وأي نزاع حول هذه 
الأملاك تنظر فيه الجهة المختص وهو ما سنشرحه تحت هذا المبحث من خلال مطلبين 

طلب الثاني محماية الأملاك الوطنية الخاصة وال المطلب الأول الذي سنتطرق فيه إلى
 نخصصه للمنازعات المتعلقة بها.

 المدنية. حمايةال الحماية الإدارية و: الأول المطلب
 تـــوفير ينبغـــي العـــام للصـــالح النشـــاط ممارســـة ومواصـــلة العـــام النفـــع تقـــديم اســـتمرار أجـــل مـــن

 كانــــت ومهمــــا الطــــرق  بكــــل عليهــــا الحفــــا  أجــــل مــــن وذلــــك الوطنيــــة للأمــــلاك كاملــــة حمايــــة
 الأمــــلاك قــــانون  لأن وردعيــــة؛ صــــارمة نصــــوص وضــــع فــــي الحمايــــة هــــذه وتكمــــن. الوســــائل
 بوضــع يقــم ولــم الأمــلاك هــذه حمايــة جيــدا يوضــح لــم حيــث ردعــي وغيــر صــارم غيــر الوطنيــة

 منهــا عديـدة فهــي الحمايـة لصــور وبالنسـبة ، ذكرهــا التـي الحمايــة يفسـر ولــم العقوبـة ومــدة نـوع
 لــبعض نتطــرق  ســوف وعليــه العقوبــات، قــانون  فــي ورد مــا ومنهــا المــدني القــانون  فــي ذكــر مــا

 .الأملاك هذه حماية على وتسهر تعمل التي القوانين
 .الفرع الأول  : الحماية الإدارية للأملاك الوطنية الخاصة

الدولة وكذا تتمثل هذه الحماية في مجموع الإجراءات الإدارية تلتزم لها الإدارة بأملاك 
المصالح العمومية الحائزة أو المستعملة للأملاك الوطنية الخاصة وتهدف حماية الأملاك 
وصيانتها وتتبلور قواعد هذه الحماية بشكل خاص في إجراءات الرقابة التي يفرضها القانون 

 .1على عمليات التسيير والاستعمال والتصرف المتعلقة بهذه الأملاك
 أنواعها. د على ضرورة إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلافلذا فإن المشرع أك 

                                                           

 .192فاروق عبد الحميد المرجع السابق، ص  محمد -1 
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 .أولا:  جرد الأملاك الوطنية الخاصة
لقد أفرزت التحولات العميقة التي شهدتها البلاد عقب استرجاع السيادة الوطنية إدراج 
 أصناف كثيرة من الأملاك ضمن الرصيد العقاري للدولة ولجماعتها المحلية إلى جانب تلك
المحققة في إطار البرامج التنموية الوطنية، وقصد التعرف على هذه الأملاك وضبطها بشكل 

ليقضي بإجراء  1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11دقيق جاء قانون الأملاك الوطنية 
 21المؤرخ في  71/700جرد عام للأملاك الوطنية كما صدر المرسوم التنفيذي رقم 

من قانون الأملاك  13لأملاك الوطنية، وطبقا لنص المادة المتعلق بجرد ا 1771نوفمبر
الوطنية " يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك 
التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الإقليمية، حيث يتعين إعداد جرد 

 1وفق الأهداف المسطرة لها".عام للأملاك الوطنية والحرص على استعمالها 
وبناء على ما ورد في نص هذه المادة يتعين على كل مصلحة عمومية أو مؤسسة حائزة أو 

 مستعملة لإحدى توابع الأملاك الوطنية بموجب عقد تخصيص أو تنازل أن تقوم
بتسجيل وترقيم هذه الأملاك الوطنية ويعد الجرد العام لهذه الأملاك وما تقدمه المصالح 

 المعنية والمستعملة لهذه الأملاك.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع كان قد نص على إلزامية الجرد السابق في أكثر من مرة بداية 

، حيث أكد على ضرورة الجرد العام لأموال المؤسسات وتم تأكيد 1792من قانون المالية 
قانون الأملاك ثم  1737جوان 11المؤرخ في  37/19ذلك في قانون الأملاك الوطنية 

 المعدل و المتمم. 1771ديسمبر  11المؤرخ في 71/11الوطنية 
 
 
 

                                                           

 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية . 1771نوفمبر  21المؤرخ في  71/700المرسوم التنفيذي -1 
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 مفهوم الجرد -أ
المتعلقة بجرد المنقولات للإدارات  11/12/1772في  الصادرة 337حسب التعليمة رقم  

والمنشآت العمومية التابعة للدولة التي تعرضت إلى مسك الجرد والهدف منه والمصالح 
 فإن : المكلفة بمسك سجل الجرد

 ، الأشياء القابلة للجرد -0 
إن كل الأشياء المنقولة بما فيها الماشية مهما كانت طبيعتها ومصدرها والتي بحوزة المنشآت 

لقانون  جماعات المحلية غير الخاضعة المصالح والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة والو 
يجب  المتعلق بالنظام المحاسبي المالي 2119نوفمبر  20المؤرخ في    19/11رقم 

تسجيلها في سجل الجرد باستثناء: الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول حسب المادة 
 . 21/11/1771في للمرسوم المؤرخ 21
الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول والتي تتجاوز قيمة شرائها مبلغا يحدده  -

 الوزير المكلف بالمالية. 
وتعتبر قابلة الاستهلاك بالاستعمال الأول للأشياء التي لا يمكن استعمالها إلا مرة واحدة 

اد الغذائية والمواد المستعملة في المخابر وخاصة الورق، الوقود، المحروقات، والزيت والمو 
والمواد المستعملة في التنظيف ومواد البناء، البذور، الأسمدة ، المواد الصيدلانية، المواد 
المطهرة. وبالنسبة إلى الأشياء المنقولة غير قابلة للجرد من الضروري إنشاء جرد خاص 

الاستعمال لبعض مواد الاستهلاك يمكن من مراقبة سهلة للكميات المستهلكة بمسك حساب 
 1 كالوقود والزيوت في حين تبقى كيفيات المراقبة تحت مبادرة رئيس المصلحة.

 
 

                                                           

مجموعة المذكرات والتعليمات الخاصة بأملاك الدولة والحفظ العقاري، وزارة المالية المديرية العامة لأملاك الدولة،  -1 
 .13، ص 1772الجزائر، 
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 هدف مسك سجل الجرد: 2
إن مسك سجل الجرد يتجاوب مع اهتمام المعرفة في كل وقت لمحتوى الأملاك المنقولة التي 

السير والمحفظ  ظروف تحوزها كل هيئة عمومية و الاستعمال المخصص لها وكذلك 
التسيير والصيانة ويهدف الى السماح لكل الهيئات بالتبرير فيما يتعلق بكل منقول مكتسب 

 أو متسلم.
 إما وجوده. -
 إما حطامه أو صيانته. -

 إما التحقق من عدم قابليته للاستعمال وإرجاعه إلى مصلحة أملاك الدولة للبيع. 
 :المصالح المكلفة بمسك سجل الجرد -2

المصالح والهيئات  1771نوفمبر  21في  المؤرخ 71/700 من المرسوم 19تلزم المادة 
أي الخاضعة للمحاسبة المالية غير والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية 
 .التي تسيرها لقواعد المحاسبة العمومية بمسك سجل الجرد

لنفس المرسوم على أنه يتم إعداد جرد المنقولات تحت المسؤولية  13كما تنص المادة 
الشخصية و المباشرة للأعوان العموميين المؤهلين قانونا لضمان تأهيلهم في إطار مهامهم 

هذا الخاصة بإدارة وتسيير الوسائل العامة حسب القواعد المحاسبة العمومية ويشمل 
 :فالتعري
 مسيرة التابعة للإدارة العامة.المصالح ال -
الأمرين بالصرف الثانوي مع ملاحظة أنه في الإدارات التي تتمتع بهذه الصفة والتي تبرر  -

أهميتها في التقسيم إلى عدة مصالح تسييرية ومصلحة المحاسبة تمسك كل مصلحة تسييرية 
ن مختلف سجل الجرد حسب التعليمات المعطاة من طرف رئيس هذه الإدارة وهذا شأ

 المصالح المركزية التابعة للدولة.
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وكالات المحاسبة للتسديد : بما أن مسك السجل من مصالح الوكالة )المحاسبة( تحت  -
 ،1مسؤولية وطبقا للتعليمات الصادرة من رئيس المصلحة أين تقوم الوكالة بنشاطها 

 ،مسك سجل الجرد  - 4
 مسك سجل الجرد وفقا للمراحل التالية : يتم
 تسجيل الأشياء القابلة للجرد. -
الخروج من الجرد : أي أنه يشطب الشيء من سجل الجرد عند تحطيمه )فقده( أو سرقته  -

 كما أن في حالة الاعتراف بعدم صلاحية استعماله أو زيادته يجب إما إلغاء استعماله طبقا
الأشياء  -مايلي : أللقانون المعمول به وإما إعادة الأخيرة وتحطيمه كما هو موضح في 

المحطمة المفقودة أو المسروقة : يجب على رئيس المصلحة أن يوجه فورا إلى الموظف الأعلى 
رتبة منه تقريرا يوضح فيه الظروف والأحوال التي جرى في التحطيم أو الفقد أو السرقة وأن 

 2 يقدم له محضر متعلق بذلك تسجل مراجع هذه الوثيقة الأخيرة .
 : لمسلمة إلى مصالح أملاك الدولةب الأشياء ا

 117و 111يجدر الذكر أولا بأن ضمن التشريع المطبق على الأملاك الخاصة للدولة للمادتين
 172المتعلق بالأملاك الوطنية والمواد من  1771ديسمبر  11المؤرخ في  71/11من قانون 

ات إدارة وتسيير المحدد لكيفي 2112ديسمبر  12المؤرخ في  12/729من المرسوم 177إلى 
الأملاك الخاصة والعامة للدولة بحيث لا يمكن للمصالح في أي حال من الأحوال التصرف في 
الأشياء المنقولة المخصصة لها والتي تتكفل بتسييرها وينطبق هذا المنع على كل الممتنعات 

اء المنقولة أثاث ، أمتعة ، عتاد  وكل الأشي :المنقولة مهما كانت نوعيتها التابعة للدولة 
باستثناء الأشياء ذات التاريخي الأثري والعلمي التي من الممكن وضعها في المتاحف لترتيبها 
ضمن الممتلكات العمومية، إلا أنه جاء تصرف مصالح أملاك الدولة في الأملاك الوطنية 
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دون ورا عليها القيام ببعض التصرفات كالبيع، الكراء، أو التبادل بمقابل أو بظالخاصة مح
 مقابل الأشياء المعني بها الأمر أو العمل على تحويلها أو تغييرها.

 فحص المجرودات: -0
يهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال 

كما يجوز أي استخراج إذا لم يقع إثر استعمال ،العملية السابقة وما أضيف إليها منذ ذلك الوقت
كما يجب إجراء ،م (يحطتسجل الجرد )سرقة، إتلاف،  ى تدابير نظامية مقيدة فيأو بمقتض

فحص المجرودات عند إقامة الجرد ثم عند آخر كل سنة وكذا عند كل تحويل أو ترك 
المسؤولية المكلف بالعتاد وظيفته وكذا مسك سجل الجرد . و أخيرا يتم فحص المجرودات عند 

سائل كما تكلف مصلحة أملاك الدولة بفحص المجرودات انتقال مهام مسؤولي إدارات الو 
المسؤولين لاستعمالهم الشخصي والموجودة في  للأثاث التي تزود بها الإدارة بعض الموظفين

 .1مساكنهم 
  الإجراءات المتبعة في عمليات جرد الأملاك الوطنية الخاصة  -ب

الخاصة تضمنها أحكام المرسوم إن الإجراءات المتبعة في عمليات جرد الأملاك الوطنية 
 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية. 21/11/1771المؤرخ في  71/700التنفيذي رقم 

 الأملاك العقارية الخاصة : -0 
فإنه يتوجب على   21/11/1771المؤرخ في  71/700من المرسوم  11عملا بأحكام المادة 

ي بصرف النظر عن كونها تتمتع كل منشأة أو مصلحة أو هيئة عمومية ذات الطابع الإدار 
باستقلال مالي من عدمه أن تعد جرد وصفيا وتقويميا وكذا بالنسبة للمؤسسات العمومية ذات 
الطابع التجاري والصناعي باعتبارها مجرد مستفيد من التخصيص أو المنح فيما يتعلق 

 بالممتلكات لكل عقار تقيد فيه المعلومات التالي:
 أو الهيئة المستفيدة من التخصيص مع بيان: المنشأ أو المصلحة -أ 
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 تسمية الهيئة أو المصلحة. -
 مرجع النص المنشئ لها. -
 الجماعة العمومية التي تنتمي إليها ) الدولة، الولاية، البلدية (. -
 مراجع سندات الشغل أو الحيازة ) العقد أو قرار التخصيص مع بيان نوعيته (. -

 :ارب( المعلومات الخاصة بالعق
 نوعيته ومحتواه ومكان وجوده. -
 أصل الملكية ونوعية الحقوق . -
 قيمة العقار. -

مصالح  عند إعداد هذه البطاقات تجمع كل مصلحة أو مؤسسة تابعة لأملاك الدولة وترسل إلى
أملاك الدولة في نسختين وتحفظ بواحدة، وتعتمد القيمة التي وردت في عقد التخصيص إذا 

صص قد رفع تقييمه وقت تخصيصه لها وإذا أنجز العقار الذي يتعلق به كان العقار المخ
الأمر بمساهمة الدولة فإن قيمته هي القيمة الناتجة عن تكلفة الإيجار وقت التسليم النهائي، أما 

 الملكية. في حالة الشراء أو التبادل فإن قيمة العقار هي الواردة في عقد نقل
 الأملاك المنقولة الخاصة: -2

فضلا عن جرد الأملاك العقارية يتعين إجراء جرد لكل الأملاك الوطنية الخاصة فما يخص 
المنقول بالبنية للجرد، ويتضمنه هذا الأخير بتسجيل كل البيانات الضرورية المتعلقة بالمنقول 
ويتم ذلك في سجلات ودفاتر يقيد فيها كل الأشياء تحت أرقام متميزة وتوصف وصفا دقيقا يمكن 

 عرف عليها فيما بعد كما يتضمن الجرد البيانات التي تتعلق بإصلاحها وتحطيمها أو فقدانها.الت
ويتم إعداد جرد الأملاك المنقولة تحت المسؤولية الشخصية المباشرة التي يطلع بها الأعوان 
ها العموميون المخولين قانونا ليتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة وتسيير 

 حسب القواعد الإدارية .
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 جرد الأملاك الموجودة في الخارج:-2
تمتد عملية الجرد لتشمل الأملاك المنقولة والعقارية التي تملكها الدولة في الخارج وتستعملها 
ممثلياتها الدبلوماسية والقنصلية، ويتم عن طريق بطاقات تعريفية بالنسبة للعقارات وفي شكل 

إشراف ورقابة  نقولات وتعد هذه البطاقات من طرف الهيئات المعنية تحتجرود فيما يتعلق بالم
وزارة الخارجية في ثلاث نسخ ترسل إحداها إلى الوزير المكلف بالمالية. ويبين جرد الأملاك 
المنقولة التابعة للممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في الخارج عناصر تعريف الأثاث 

ة وعددها وقيمتها حيث يعد هذا الجرد بالنسبة للأملاك الموجودة في الخارج والأشياء المنقول
 .1معني باستمرار وذلك حسب الأحكام الخاصة التي يقررها كل وزير

 ثانيا  : إجراءات الرقابة والهيئة المختصة بها
إلى  111لقد تناول قانون الأملاك الوطنية إجراءات رقابة استعمال الأملاك الوطنية في المواد 

منه على توالي أجهزة  27منها، حين نصت المادة  20و  27كما أشير إليها في المادتين  110
الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها إياها القانون والسلطة الوصية معا 

ات رقابة الاستعمال الحسن الأملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها وتعمل المؤسس
 2.المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها الصلاحيات الممنوحة لها

المبادئ الأساسية  1771ديسمبر  11المؤرخ في   71/11من القانون  111وقد تناولت المادة 
من الدستور حيث تمارس المؤسسات  191إلى  102للأجهزة الرقابة في الدولة وذلك في المواد 

التصفية الإدارية وأسلاك الموظفين ومؤسسات المراقبة كل فيما يخص رقابة الوطنية وهيئات 
استعمال الأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصهم ، وترمي هذه الرقابة 
إلى ضمان وحماية وظروف استعمال تسيير الأملاك الوطنية عموما من طرف المصالح المكلفة 

 بإدارتها وتسييرها.
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كما تقام إجراءات هذه الرقابة بشكل أساسي على المحاسبات والفهارس والجدول وسجلات القوائم 
وسجلات الجرد، حيث يفترض في هذه المستندات أن تبين التسجيل الأمين لتركات الأملاك 
الوطنية وينبغي أن ينعكس هذا التدوين بكيفية الملاحظات الإدارة القضائية والعقوبات 

 ،1ها في القوانين والتنظيمات المعمول بها المنصوص علي
وللتأكيد على مراقبة استعمال الأملاك الوطنية العمومية والأملاك الخاصة بشكل خاص فقد نص 

من قانون الأملاك الوطنية على إخضاع رقابة الميزانية والتصفية الإدارية للحسابات  112المادة 
 ات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.المتعلقة بعائدات الأملاك للقواعد والإجراء

 أملاك الدولة في عمليتي الجرد والرقابة مديريةثالثا : دور 
الجرد والرقابة  لإدارة أملاك الدولة اختصاصات وصلاحيات واسعة منحها إياها المشرع في مجال

الوطنية الأملاك  على على مجموع الأملاك الوطنية، حيث سنتناول تدخل إدارة أملاك الدولة
 الخاصة في مجال الجرد والرقابة.

 الدولة في مجال الجرد مديرية أملاكتدخل   -أ
أملاك الدولة على السهر على مركز عمليات الجرد وإنجازها وتتابع سيرها وضبطها  مديريةتعمل 

التي تم وتراجعها باستمرار حيث تتولى الإدارة في الولاية إصلاح سجلات التدوين القديمة 
التسجيل فيها محتويات عقارية ومنقولة. كما تفتح سجلات تدوين جديدة حسب الكيفيات التي 
يتبناها الوزير المكلف بالمالية في قرار ويكون ذلك على أساس نتائج الجرود الخاصة التي تعدها 

 .2لأمرانطلاقا من بطاقات التعريف التي أرسلت إليها بعد مراجعتها واستعمالها إن اقتضى ا
أملاك الدولة تراجع باستمرار سجلات تدوين عقارات الأملاك الوطنية واعتماد  مديريةما أن ك

على المعلومات الواردة وحسب عقود الشراء ونقل الملكية أو التبادل أو التخصيص أو 
 التزويد أو عقود التحويل الأخرى التي تعدها المصلحة أو تحيط بها علما .
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دارة تستقبل على مستوى كل ولاية البطاقات التعريفية المتعلقة بالعقارات بالإضافة إلى أن الإ
وكذا سجل الجرد المتعلق بالمنقولات الخاصة بأملاك الدولة وجماعاتها المحلية، حيث يعدها 
المسؤولون المعنيون حسب كل منشأة أو هيئة تابعة للدولة وحسب كل ولاية وبلدية، وأخيرا تعد 

في وزارة المالية جدولا عاما لأملاك الخاصة التابعة للدولة وجماعاتها المصالح المختصة 
الإقليمية تدريجيا كلما انتهت الجرود الخاصة المذكورة سابقا وكلما تم إصلاح سجلات تدوين 
محتويات أملاك الدولة وتصنيفها حسب كل جماعة عمومية تنتمي إليها ) دولة، ولاية بلدية ( 

اف أملاك الدولة وذلك قصد إتمام عمليات الجرد العام لمختلف فئات وتبعا لكل صنف من أصن
 .1 أملاك الدولة

 أملاك الدولة في مجال الرقابة مديريةتدخل  -ب
أملاك الدولة صلاحيات في مجال التسيير والتصرف والخبرة العقارية  مديريةمنح المشرع 

باعتبارها الموثق والخبير العقاري للدولة بالإضافة إلى الحق في الرقابة الدائمة على استعمال 
المصالح العمومية لأملاك الوطنية الخاصة سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة، 

التي تشغلها  ظروف التي يتم فيها استعمال المحلاتوتطبق هذه الأحكام أيضا على رقابة ال
، يتعين على  المصالح العمومية التابعة للدولة وجماعاتها الإقليمية وبأي صفة كانت بحيث

أملاك الدولة إجراء عمليات تفقدية ومعاينة ظروف استعمال وتسيير هذه الممتلكات  مديرية
مركزية بوزارة المالية قصد إعلامها أن تكون الإدارة في اتصال مستمر مع المصالح ال

بحيثيات المعاينة في مجال الاستعمال من تصرفات غير قانونية أو انحرافات غير قانونية 
وفي هذا المجال يعاين  2 أو انحرافات تعرض الأملاك الوطنية الخاصة إلى أضرار محتملة.

الأعوان المؤهلين قانونا أنواع المساس بالأملاك الوطنية الخاصة ويلاحقون من يشغلون هذه 
الأملاك دون سند ويحصلون على التعويضات المطابقة والأتاوى وبغض النظر عن المتابعة 
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لجماعة الإقليمية ئية، وتدفع المبالغ المحصلة حسب الحالة إما للخزينة وإما الميزانية ااالجز 
 .1وإما للإدارة أو الهيأة المزودة بميزانية ملحقة

كما لإدارة أملاك الدولة أن تقدم يد المساعدة متى طلب منها ذلك المصالح العمومية 
والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتقدم استشاراتها سواء التابعة للدولة أو جماعاتها 

 .2الأملاك الوطنيةالمحلية، وهذا دفاعا عن 
 : المدنية الحماية: الثاني  الفرع
 تأديتــه مـن العـام المـال لحمايـة المـدني القـانون  يتضـمنها التـي الأحكـام المدنيـة بالحمايـة يقصـد
 بعمليـــة كــذلك نقــوم وســـوف أفضــل، وجــه علـــى العامــة المنفعــة خدمـــة فــي المخصــص بالــدور
 .الحماية هذه يخص فيما الدول بعض بين المقارنة
 الجزائـري، المـدني القـانون  مــن 937 و 933 المـادتين إلى أشار فقد الجزائري  للمشرع بالنسبة
 أو الدولــــة أمـــوال فـــي التصـــرف يجـــوز لا: »... علــــى ج.م.ق مـــن 937 المـــادة تـــنص حيـــث
 ثـلاث وضـع قـد المادة هذه في الجزائري  المشرع أن يعني هذا بالتقادم تملكها أو عليها الحجز
 تملكــه جـواز وعـدم فيـه، التصـرف جـواز عـدم وهــي:  وهـي العـام، المـال لحمايـة أساسـية قواعـد

 .الوطنية الأملاك قانون  من 99 المادة حسب وهذا عليه، الحجز جواز وعدم بالتقادم،
 :العام المال في التصرف جواز عدم: أولا

 العـام النفـع تحقيـق وهـو أجلـه مـن وجـد الـذي للغـرض تكريسـه يجـب العـام المـال أن به ويقصد
  عاما مرفقا لتسيير مخصصا يكون  وأن للجمهور له المباشر الاستعمال خلال من
 للملكيــة الناقلــة التصـرفات كــل منـع وجــب العامـة للمنفعــة يرصــد العـام المــال كـان متــى أنـه أي
 الغيـر ذمـة إلـى الانتقـال مـن المـال حمايـة بهـدف وذلـك وصـفه؛ مـن التغيير شأنها من التي أو

 إذا مــا حالــة فــي التصــرفات فــي تنطبــق القاعــدة هــذه أن العلــم مــع التخصــيص، قطــع وبالتــالي
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 لا و التخصـيص إزالـة عليهـا فيجـب العـام المـال فـي التصرف أشخاصها أحد أو الدولة أرادت
 .1المختصة الجهة من قرار أو بقانون  إلا الأخير هذا يحدث أن يمكن
 علـى منصـبا ويكون  الذكر السالفة الصورة يخالف من كل أن بين قد الجزائري  المشرع أن كما
 .2باطل فهو عام مال
   بالتقادم العام المال اكتساب جواز عدم :ثانيا

 طـول بـدعوى  تملكـه للأشـخاص يحـق فـلا وتقادمه العام المال بقاء مدة طالت مهما به ويقصد
 مــن الأمــد طويــل بالتقــادم تملكــه بقصــد عليــه اليــد وضــع بــه يقصــد كمــا، الوقــت ومــرور المــدة
 فــي يحــدث كمــا لملكيتــه، ســببا تكــون  أن تصــلح لا العــام المــال فــي الحيــازة لأن الأفــراد، جانــب
 فـي المال هذا العام الشخص ويسترد الأفراد جانب من فيها التعويض تقبل ولا الخاص، المال
 .3يشاء وقت أي
 لا فإنـه للملكيـة الناقلـة التصـرفات يقبـل لا المـال دام ما السابقة للقاعدة نتيجة القاعدة هذه وأن
 يمنـع لا ذلك أن إلا قصيرة أو طويلة المدة هذه كانت سواء اليد بوضع ملكيتها اكتساب يجوز
 فيـه التصـرف حظـر مـن بكثيـر العمـل فـي أهـم بالتقـادم العـام المـال اكتساب حظر مبدأ أن من
 إلــى حاجتهــا مــن أشــد اليــد بوضــع عليهــا الاعتــداء مــن أموالهــا حمايــة إلــى الإدارة حاجــة لأن

 .4تصرفات من عليها تجربه قد بما الأموال تلك حماية
 هـو العامـة الأمـوال علـى الحجـز جـواز عـدم لمبـدأ بالنسـبة:  الرهن و الحجز جواز عدم: ثالثا
 المرفـق لمصـلحة مقـرر لأنـه العامـة الأمـوال حمايـة بقصـد وذلـك السـابقين للمبـدأين مكمل مبدأ
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 وضــمانا العامــة الأمــوال علــى حقــوق  تقريــر جــواز عــدم المبــدأ هــذا علــى يترتــب حيــث العــام،
 1الاختصاص حق أو الحيازي  أو الرسمي كالرهن الدولة ذمة في تكون  التي للديون 
 يجـوز لا فالـدائن العـام المـال حجـز سـبب أو ذريعـة أي تحت الأفراد جواز عدم بها يقصد كما
 2الدين تسديد على قادرة الدولة أن بسبب الحجز أو الرهن بفعل القيام له

 .للأملاك الوطنية الخاصة  الحماية القضائية :الثانيالمطلب 
مما لا شك فيه أن الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة تثير إشكالات ومنازعات بين 
 أطرافها مما يحتم اللجوء إلى القضاء لحلها مما يتوجب علينا دراسة المنازعات ولو باختصار
لأنها في حقيقتها من بين أوجه البيع و التبادل وكذا في التأجير و منح الامتياز وهو ما 
سنتطرق إليه في هذا المطلب الذي نقسمه إلى ثلاثة فروع الفرع ندرس في الفرع الأول 

 .الحماية امام القضاء العادي و الاداري وفي الفرع الثاني  الحماية الجنائية 
 : الجنائية الحماية:  الاول الفرع
 تعمـل أخـرى  قـوانين ووضـع إقامـة علـى عمل لذلك المدنية بالحماية الجزائري  المشرع يكتف لم

 يعمـل حيـث العقوبات، قانون  ذلك من ونذكر للدولة التابع العام المال هذا حماية على وتسهر
 فــي صــريحة نصوصــا نجــد لأننــا للقــانون، المخــالفين لــردع العقوبــات تســليط علــى القــانون  هــذا
 تخريــب علــى العمــل أو الاعتــداء أو المســاس أو بتجــاوزات يقــوم مــن لكــل بالنســبة القــانون  هــذا

ــــل الـــذي الضـــرر درجـــة حســـب تخصـــص النصـــوص هـــذه لأن العموميـــة؛ الأمـــوال  بالمـــال حقــ
 3. العام
 والتـــي الجزائـــري  الجنـــائي القـــانون  مـــن  0مكـــرر  191 المـــادة نجـــد النصـــوص هـــذه بـــين ومـــن
 إلـى دج 0111 مـن ماليـة وغرامـة سـنوات عشـرة إلـى سنة  من بالحبس يعاقب: » على تنص
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 أو التـــذكاري  لنصـــب تخريـــب أو تشـــويه أو هـــدم أو بـــإتلاف عمـــدا يقـــوم مـــن كـــل دج 21111
 والأمـاكن الفنيـة الأشـياء وكـذلك العموميـة للمنفعـة مخصصـة أخـرى  أشـياء أو لوحات أو تمثال

 1« للجمهور المفتوحة المباني من وغيرها للعبادة المخصصة
 ضــرب مــن كــلبالإعــدام  يعاقــب»...!  أنــه علــى العقوبــات قــانون  مــن 711 المــادة تــنص كمــا
 وشــرع صــناعية، منشــآت أو الجســور أو خزانــات أو ســدودا أو خاصــة أو عموميــة طرقــا عمــدا
 2. أخرى  متفجرة مواد أي أو لغم بواسطة ذلك في

 عشـر مـن بالسـجن يعاقـب: »... محتواهـا في جاء الجزائري  الجنائي القانون  من 179 والمادة
 يعرقـل أن شأنه من عمومي ممر أو الطريق في شيئا وضع من كل سنة  عشرين إلى سنوات
 جريمــة عــن نجــم وإذا بقصــد ذلــك وكــان ســيرها لعرقلــة وســيلة أي اســتعمال أو المركبــات ســير
 «. بالإعدام الجاني يعاقب للغير مستديمة عاهة أو جرحا أو قتلا
 عشـرة مـن بالسـجن يعاقـب:» على تنص فإنها الجزائري  الجنائي القانون  من 193 المادة وكذا
 أو الحديديــة الســكك أو الحقــول أو الغابــات فــي النــار عمــدا وضــع مــن كــل ســنة عشــرين إلــى

 3«مركبتها
 الوطنيـة بالأملاك أذا ألحق من كل بالسجن كلها تعاقب أنها المواد هذه خلال من يلاحظ وما

 .مالية غرامات يفرض وكذا منها العمومية الوطنية الأملاك وخاصة
 مــن بحمايتهــا الجنائيــة الحمايــة خــلال مــن الجزائــري  المشــرع عمــد فقــد المــواد لهــذه بالإضــافة و

 القســم تضــمن كــذلك أنــه نجــد بــه الانتفــاع اســتمرار أجــل ومــن بــه، الإضــرار أو عليــه التعــدي
 المادة خلال من وذلك بالطرق  المتعلقة المخالفات الرابع الكتاب من الثاني الباب من السادس
 بهـــا جـــاءت التـــي بـــالأموال المتعلـــق المخالفـــات قـــانون  البـــاب نفـــس مـــن وكـــذا ج،.ع. قـــا 777
 أن الواضـــح ومـــن الحصـــر ســـبيل علـــى لا المثـــال ســـبيل علـــى جـــاء مـــا وهـــذا ،  701 المـــادة
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 نطـاق فـي داخلـة اعتبرهـا التـي الأمـوال مـن واسـعة دائـرة علـى جنائيـة حماية إضافة قد المشرع
 والأشــخاص للدولــة المملوكــة الخاصـة الأمــوال إلــى الحمايــة هـذه امتــدت بحيــث العامــة الأمـوال
 النفع ذات الخاصة والمؤسسات والجمعيات العام القطاع شركات أموال وكذلك الأخرى  العامة
 1العام
 العقاريـة للملكيـة الجزائيـة الحمايـة فـي المتمثلة الجزائري  المشرع وضعها قد أخرى  حماية هناك

 الواقعــة الاعتــداءات بتجــريم قــام الجزائــري  المشــرع أن فــي الحمايــة هــذه تتجلــى حيــث الوطنيــة
 الجزائيــة الصــبغة ذات القانونيــة المـواد بعــض خــلال مــن وذلـك الوطنيــة العقاريــة الأمــلاك علـى

 الوطنيـــة العقاريـــة بـــالأملاك يضـــر فعـــل كـــل أن حيـــث متفرقـــة، قـــوانين فـــي عليهـــا والنصـــوص
 إلـــى تـــؤدي العقوبـــات قـــانون  فـــي عليهـــا المنصـــوص الجـــرائم مـــن الجريمـــة أركـــان فيـــه وتتـــوفر
 الاعتـــداءات بعــض ســـرد هنــا نحـــاول وســوف للقـــانون، طبقــا ومعاقبتـــه المرتكــب الفعـــل متابعــة
: الشــهداء بمقــابر المســاس: ذلــك مثــال عليهــا الواقعــة والجنايــات الوطنيــة العقاريــة الملكيــة علــى
 01111 إلـى دج 11111 مـن ماليـة وبغرامـة سـنوات عشـر إلـى خمسـة مـن بـالحبس يعاقب»
 2.« الشهداء مقابر حرق  أو إتلاف أو تشويه أو تخريب أو بتدنيس عمدا قام من كل دج
 تــنص التـي المــادة وجـود وهــو الشـرعي الــركن فـي المتمثلــة الجريمـة أركــان تـوافرت فــإذا وعليـه 

 أو التخريـب أو التـدنيس وهـو المجرم السلوك في والمتمثل المادي الركن وهو ركن وثاني عليه
 المعنــوي  الــركن وهــو ركــن وآخــر مــا بوضــع يتحقــق الأخيــر وهــذا حــرق، أو إتــلاف أو تشــويه

 الجـرائم مـن يعـد الشـهداء بمقـابر المسـاس فأن المادة هذه وحسب. الشهداء مقابر في والمتمثل
 .المادة هذه في عليه المنصوص الجزاء يطبق الأركان هذه توافرت وإن العمدية،

 :كالتالي هي الوطنية الأملاك من النوع هذا حماية على تعمل التي للقوانين بالنسبة وأما
 :العمرانية التهيئة قانون  في-  0
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 وهــي واحــدة جريمــة علــى 99 مادتــه فــي العمرانيــة بالتهيئــة المتعلــق 27/71 رقــم القــانون  نــص
 القـــــانون  هـــــذا يفرضـــــها التـــــي الالتزامـــــات بتجاهـــــل الأرض اســـــتعمال أو أشـــــغال تنفيـــــذ جريمـــــة

 فـإن 99 المـادة هـذه وحسـب لأحكامها وفقا تسلم التي الرخص أو لتطبيقه المتخذة والتنظيمات
 رخصــة علــى يحصــل أن أولا عليــه يجــب التنفيــذ أشــغال عليهــا ويقــيم للبنــاء الأراضــي مســتعمل

 والتـــي رخصـــة علـــى الحصـــول يســـتلزم أرض علـــى البنـــاء لأن المختصـــة الإداريـــة الجهـــة مـــن
 فــي القــانون  هــذا ضــد بــالأحرى  أو المــادة هــذه ضــد يعمــل شــخص وكــل البنــاء برخصــة تســمى
 إلـى دج 111 بـين مـا تتـراوح والتـي ماليـة غرامة في تتمثل لعقوبة صاحبه يعرض المجال هذا

 المقـاول أو الأشـغال مـن المسـتفيد أو الأرض مسـتعملي كل الغرامة بهذه يعاقب و دج 1111
 نفــــس لارتكــــاب العــــودة حالــــة وفــــي الأشــــغال، تنفيــــذ عــــن المســــؤولين الآخــــرين الأشــــخاص أو

 .1أشهر 9 إلى شهر من بالحبس المتسبب يعاقب الجريمة
 :للغابات العام النظام في -2

 فقـــد والاجتماعيـــة الاقتصـــادية الفوائـــد منهـــا الغابـــات تقـــدمها التـــي العديـــدة والفوائـــد للـــدور نظـــرا
 يمـس اعتـداء كـل لـردع العقابيـة النصوص من العديد نص طريق عن الحماية المشرع أعطاها

 حيــث رخصــة دون  الغابيــة الأمــلاك فــي البنــاء جنحــة القــانون  فــي الــواردة الجــنح بــين ومــن بهــا
 العـام النظـام المتضـمن 12/27 رقـم القـانون  مـن 29 المـادة بينهـا من المواد من العديد نصت

 المنتجــــات أو الخشــــب لتجــــارة مخــــزن  أو الخشــــب لصــــنع ورشــــة تمنــــع نجــــدها حيــــث للغابــــات
 الــوزارة مــن رخصــة دون  متــر 011 عــن أقــل بعــد علــى أو الغابيــة الأمــلاك داخــل منــه المشــتقة
 .المكلفة
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 مــواد لصــنع فــرن  أو القرميــدي أو الآجــر مصــنع أو الجــبس أو للجيــر فــرن  أي إقامــة يمنــع كمــا
 الوطنيــة الغابيــة الأمــلاك داخــل للحرائــق مصــدرا نشــاطها يكــون  قــد أخــرى  وحــدة أيــة أو البنــاء
 1بالغابات المكلفة
 الوطنيـة الغابيـة الأمـلاك داخل الخشب لتخزين حظيرة أو كوخ أو خيمة أي إقامة كذلك وتمنع
 .الغابــات إدارة استشـارة بعــد الشـعبي المجلــس رئـيس مــن رخصـة دون  م011 مــن بعـد علـى أو

 لهـا ووفـر للغابـات كبيـرة حمايـة أعطـى قـد الجزائـري  المشـرع أن نلاحظ الماد هذه حسب وعليه
 وكـل النمـو بطيئـة التلـف سـريعة أنهـا عنهـا يعـرف مـا لأن وزوالهـا تلفهـا مـن خوفـا الوقاية سبل
 حالـة وفـي دج 01111 إلـى 1111 مـن لغرامـة يتعـرض فإنـه الـذكر السـالفة المواد خالف من

 2أشهر 9 إلى شهر من صاحبه يعاقب الجريمة نفس ارتكاب عودة
 ومكافحته الفساد من الوقاية قانون  في -2
 أي الاخـــتلاس جريمـــة هـــي للدولـــة والخاصــة العامـــة الأمـــوال علـــى تقــع التـــي الجـــرائم بـــين مــن

 القـانون  مـن 27 المـادة فـي الجـرم هـذا على نص وقد للدولة والخاصة العامة الأموال اختلاس
 أو منقــولا مــال كــل يشــكل علــى تــنص والتــي ومكافحتــه الفســاد مــن بالوقايــة المتعلــق 11-19
 ماليـة قيمـة للمـال كـان سـواء للجريمـة محـلا بسـببها أو وظائفـه بحكم الأمين إلى به عهد عقارا
 ســندا أو وثيقــة أو مقامــه يقــوم شــيئا يكــون  وقــد بــل فقــط، اعتباريــة قيمتــه كانــت أو اقتصــادية أو
 أو الأمــــوال أو الممتلكــــات هــــذه تكــــون  أن ويســــتوي  ،...« ماليــــا مبلغــــا أو عقــــدا أو مســــتندا أو

 خاصــة أو مؤسســاتها أو هيئاتهــا لإحــدى أو للدولــة التابعــة الأخــرى  الأشــياء أو الماليــة الأوراق
 3معنوي  لشخص أو الأفراد لأحد تابعة

                                                           

، الجريدة الرسمية. 1737/19/21المتضمن النظام العام للغابات المؤرخ في  12-37، من القانون رقم  23المادة  -1 
 29/19/1737، مؤرخة في29عدد

 من القانون نفسه 29المادة  -2 
 .2111بوسقيعة الوجيز في القانون الجنائي الخاص دار هومة، الجزائر،  أحسن -3 
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 بالمؤسســــات الموجــــودة الأمــــوال علــــى إلا عــــادة يقــــع لا الاختلاســــات مــــن النــــوع هــــذا أن كمــــا
 البريــد ومراكــز البنــوك مثــل الدولــة فــروع إدارتهــا علــى تشــرف أو تســيرها التــي العامــة والمرافــق
 بهــذا الجزائــري  المشــرع حــاول وإطاراتهــا الدولــة مــوظفي عــادة يقــع حيــث الاقتصــادية والشــركات
 فــي تــنص حيــث أخطارهــا، مــن التقليــل العقوبــات قــانون  مــن 117 المــادة بموجــب الخصــوص

 احتجــاز أو تبديــد أو تحويــل ينتهــز عمــومي ضــابط وكــل موظــف وكــل قــاض كــل علــى فحواهــا
 أو وثـــــائق أو مقامهـــــا تقـــــوم أشـــــياء أو خاصـــــة أو عامـــــة أمـــــوال اخـــــتلاس أو حـــــق وجـــــه دون 

 أو وظيفتــــه بمقتضــــى ســــواء تحديــــده وضــــعت قــــد تكــــون  منقولــــة أشــــياء أو أوراق أو مســــتندات
 أو صـعودا الجريمـة محـل المبلـغ قيمـة مع تتناسب بعقوبة معاقبته ويتم للعقاب يتعرض بسببها
 شـخص أي إلـى أو العـام والموظـف القاضـي إلى تنسب الجريمة هذه أن الملاحظة مع هبوطا
 بارتكــاب يقــوم غيــرهم آخــر شــخص أي إلــى تنســب أن يمكــن كمــا عامــة، بخدمــة ومكلــف قــائم
 ضــوابط كــل فيهــا ووضــع المــادة هــذه الجزائــري  المشــرع وضــع ذلــك أجــل ومــن الوقــائع، نفــس

 .1العامة الأموال لحماية وصريحة واضحة ومؤيدات
 :وتنميته الساحل بحماية المتعلق القانون  في -4
 والـذي به خاص قانون  وضع إلى المشرع عمد فقد الوطنية الأملاك من يعتبر الساحل أن بما

 19 23 ،11 ،7 نجــد الســاحل حمايــة إلــى تشــير التــي المــواد بــين ومــن حمايتهــا، علــى يعمــل
 .المثال سبيل على فقط ذكرها تم المواد هذه أن إلى الإشارة مع 71 72

: علــى تــنص فهــي السـاحل بحمايــة المتعلــق 2112-112 رقــم القـانون  مــن 17 للمــادة بالنسـبة
 «الطبيعيــة لوجهتــه وفقــا واســتعماله حمايتــه وتجــب الطبيعيــة الســاحل بوضــعية المســاس يمنــع
 .قانونية بطرق  إلا به المساس أو الساحل على البناء يمنع أنه يعني هذا

 البريـــة الفضـــاءات وحمايـــة يتماشـــى لمـــا وفقـــا واســـتعمالها الســـاحلية الأراضـــي شـــغل يـــتم حيـــث
 ذات الصــــخرية والشـــواطئ الطبيعيـــة التوازنــــات علـــى للحفـــا  الضــــرورية أو الفرديـــة والبحريـــة

                                                           

 .117ص 2119الاعتداء على الأموال العامة والخاصة دار ،هومة، الطبعة الثالة، الجزائر، عبد العزيز سعد جرائم  -1 
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 وغيرهــــا والبحيــــرات الاســــتحمام وشــــواطئ والبراحــــات الســــاحلية والكثبــــان الايكولوجيــــة الأهميــــة
 حمايتهـا أجل من الإجراءات بعض وضعت لهذا 212-12 رقم القانون  من 11 المادة حسب

 والصــــناعية الحضــــرية النفايــــات لجميــــع منظمــــة مراقبــــة إجــــراء بينهــــا ومــــن عليهــــا والمحافظــــة
 بمعاينــة القيــام وكــذا نلوثــه أو البحــري  الوســط تــدهور فــي تتســبب أن شــأنها مــن التــي والزراعيــة
 .القضائية الشرطة ضباط قبل من المخالفات واثبات
 جد 2111 قـــدرها ماليـــة بغرامـــة ذلـــك فـــي المتســـبب يعاقـــب عليهـــا باعتـــداء القيـــام حالـــة وفـــي

 حالـة فـي دج 011111 إلـى 111111 مـن وبغرامـة سـنة إلـى أشـهر 9 مـن بـالحبس ويعاقب
 .محـددة منـاطق فـي للترفيـه المهيـأة والمسـاحات السـيارات توقيـف وحظائر الطرق  من كل بناء

 :المياه قانون  في -10
 ضــمان يــتم»  أنــه علــى تــنص فهــي بالميــاه المتعلــق 12 -10 القــانون  مــن 11 المــادة حســب
 :يأتي ما طريق عن عليها والحفا  المائية الموارد حماية

 .الكمية الحماية نطاق -
 .النوعية مكافحة مخططات -
 .النوعية الحماية نطاق -
 .التلوث من والحماية الوقاية تدابير -
 .«الفيضانات مخاطر من الوقاية تدابير -

 جديـدة حفـر أو آبـار أيـة إنجـاز منـع فـي تكمن المياه حماية بأن نستنتج المادة هذه خلال ومن
 الميـاه حـواجز توحـل من الحد و وقاية أجل من العمل وكذا الموجودة للمنشآت تغييرات أي أو

                                                           

، مؤرخة  17المتعلق بحماية الساحل وتنميته الجريدة الرسمية. العدد 10/12/2112مؤرخ في  12-12قانون رقم ال -1 
  12/12/2112في 
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 للدولــة ملكــا الأراضــي تكــون  أن وجــوب فــي الحمايــة هــذه نطــاق يمكــن كمــا بالترســب الســطحية
 .1المعنية والهياكل المنشآت باستغلال مكلف معنوي  أو طبيعي شخص طرف من ومحمية

 2111مــن قــانون الماليـة لتكميلــي لســنة  72المـادة  جــاءت: فةةي قةةوانيين الماليةةة  يةةةالوقا-0
الدولـة لجملـة مـن التـدابير لحمايـة أملاكهـا أهمهـا أن الأمـلاك العقاريـة التـي كانـت لتبين إتخـاذ 
ـــت  للمعمـــرين نظـــرا لعـــدم  1799مـــاي  19المـــؤرخ فـــي   99/112 الأمـــرليهـــا بموجـــب إو ال

تحيــين العقــود المشــهرة علــى مســتوى المحافظــات العقاريــة  المختصــة إقليميــا  و تســجيل تلــك 
للدولـة و تصـرف الدولـة لفائـدة شـاغليها وفـق قـوانيين التنـازل  الأملاك ضمن الأملاك الخاصة 

مما جعل  ازدواجية في عملية الشهر و مطالبة  المعمريين بممتلكاتهم أمـام القضـاء الجزائـري 
بابطال عقود التنازل المعدة من طرف الدولة في إطار عملية التنازل بحجة  ان الدولة لـم تقـم 

يلولتـــه الدولـــة علـــى مســـتوى مصـــالح الحفـــظ العقـــاري كـــون بشـــهر قـــرارات شـــغور الأمـــلاك و أ
من قانون المالية  72الشهر العقاري ركن من اركان العقود الناقلة للملكية،حيث جاءت المادة 

أعــلاه لإنهــاء الجــدل فــي تأويــل النصــوص المتعلقــة بــالأملاك العقاريــة الــت ملكيتهــا للدولــة و 
ن قبــل المعمــرين داخــل البلــد و خارجــه علــى يمنــع إســتردادها، حيــث يعــد بــاطلا كــل تصــرف مــ

هـــذه الأمـــلاك ، و توقيـــع عقوبـــات صـــارمة علـــى كـــل مـــن تصـــرف بطريقـــة غيـــر شـــرعية فـــي 
 2. الأملاك العقارية المذكورة ، أو يقوم بعرقلة تنفيذ تنفيذ الأحكام الخاصة بها

 لثاني : الحماية  أمام القضاء العادي و الإداري.الفرع ا
ية مزدوج، كان من المفروض أن يوزع الاختصاص حسب طبيعة الأملاك بما أن نظام الحما

فيختص القاضي الإداري بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية، ويختص القاضي 
العادي بالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية الخاصة، وما يلاحظ في القضاء الجزائري أن 

ية على الأقل في تحديد الاختصاص القضائي، بحيث الجدل في هذا الموضوع غير ذي أهم
                                                           

سـبتمبر  7مؤرخـة فـي  91ه، الجريـدة الرسـمية. العـدد ، يتعلـق بالميـا2110غشـت  17 مـؤرخ فـي 21-10قـانون رقـم ال -1 
2110. 

 .2111أوت  29.جريدة رسمية مؤرخة في  2111من قانون المالية التكميلي لسنة  72المادة  - 2 
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و  311أن الأملاك الوطنية الخاصة فضلا عن الأملاك العامة تدخل تطبيق نص المادتين 
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في نطاق اختصاص القاضي الإداري فكل  311

لإداري، إلا ما استثنى بنص المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها تخضع مبدئيا للقاضي ا
خاص وكل المنازعات التي لا تكون الإدارة طرفا فيها ولو تعلق الأمر بتسيير الأملاك 
الوطنية فإنها مبدئيا تخضع للقاضي العادي إلا ما استثنى بنص خاص إذ أن كل المنازعات 

ت القضاء المتعلقة بالأملاك الوطنية العمومية سواء اختص بها القضاء الإداري أو جها
العادي فإن كل منها ملزم بتطبيق قواعد القانون العام، أما المنازعات المتعلقة بالأملاك 

 .1الوطنية الخاصة فجزء منها يخضع للقاضي الإداري وجزء للقاضي العادي
قد تنشا منازعات حول الأملاك الوطنية الخاصة  وتثور الحماية أمام القضاء العادي:  ا:

متناثرة بين   و الإداري فنجد نصوص اجرائية قضاء العاديالاختصاص النوعي بين ال مسالة
 : و من بين هاته المنازعات الإجراءات المدنية و الإدارية  و قانون الأملاك الوطنيةقانون 

 بين الدولة و الخواص. تبادلال  0-0
ها الدولة مقابل أملاك عقارية تتم مبادلة الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة التي تملك

يملكها الخواص بموجب عقد تبادل يتم إما في شكل عقد إداري يجروه مدير أملاك الدولة 
 .2إليه بصفته موثق الدولة، أو في شكل عقد توثيقي يجروه الموثق إذا اختارت الإدارة اللجوء

المتعلق بالأملاك  11/71من القانون  79أما عن المنازعات المتعلقة به فقد نصت المادة 
الوطنية على : ) تخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال 

 القانون العام (.
                                                           

هاجر سماعيني، حماية الأملاك الوطنية العامة والخاصة والمنازعات الناجمة عنها، مجلة القانون العام الجزائري  -1 
، ص 2113ليابس سيدي بلعباس، اوالمقارن، المجلد الرابع، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 

271-277 
المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني  1731فيفري  19ي المؤرخ ف 11-31القانون رقم :  -2 

أو المهني أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة 
 .1731فيفري  11المؤرخ في  19العمومية المعدل والمتمم، ج ر ، العدد 
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ومفاد ذلك إخضاع المنازعات الواردة على تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية 
ين المصالح العمومية إلى الجهات الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الإقليمية ب

 القضائية المختصة إلى القانون العام.
وتحدد هذه المادة القانون الواجب التطبيق أولا ثم إخضاع ذلك كله إلى الجهة القضائية 
المختصة بذلك طالما أن الأمر يتعلق بالقانون الإداري، وفي هذه الحالة فإن الاختصاص 

الإدارية تطبيقا لمبدأ أن القاضي الإداري هو جهة القضاء العام يؤول للجهات القضائية 
 للإدارة. بالنسبة
 الأملاك الشاغرة و التي لا صاحب لها  -0-2

نصت على  71/11من القانون  73من القانون المدني و كذالك المادة  991حسب المادة 
و كذا  71/11لقانون من ا 73و 17الأملاك الشاغرة التي ليس لها وارث و بالتالي المواد 

من القانون المدني  هي كلها تندرج ضمن الأملاك التابعة للدولة و الأملاك  991المادة 
وفقا للقوانين السابقة الذكر إذا لم يكن للمالك وارث ، و في حالة عدم تواجد   الشاغرة 

المعدلة في  02و المادة  01المالك و الوارث فان الإجراءات المتبعة تنحصر في المادة 
المعدل و المتمم لقانون الأملاك الوطنية حيث تتمثل هذه  13/17من القانون  17المادة 

الإجراءات في البحث و التحقيق من وجود أو انعدام الوارث و استصدار الحكم بانعدام 
 المالك وأخيرا إعلان الشغور .

قرار التصريح بعد اكتمال جميع الإجراءات المنصوص عليها و وصول القاضي إلى 
بالشغور و ضم هذه الأملاك الى ملكية الدولة و تباشر إدارة أملاك الدولة إلى تحويل ملكية 
العقار محل المطالبة القضائية للدولة ،وتدمج في الأملاك الخاصة بها إلا أن هذه الأملاك 

 ذات طبيعة قانونية خاصة حيث يعود الاختصاص للقضاء العادي لا القضاء الادراي .

 التركات المهملة -0-2

تشمل أموال التركات التابعة لأشخاص  الذين توفوا و لم يتركوا وارثا أو كان الوارث مجهولا 
و كذا أموال التركات التابعة لأشخاص صرحوا بالتنازل عن حقوقهم في الميراث و نصت 
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ن للعقار كتالي : "إذا لم يك 1771ديسمبر  11المؤرخ في   71/11من القانون  01المادة 
مالكا معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة بواسطة الأجهزة 
       المعترف بها قانونيا ، أمام الهيئات القضائية المختصة ، بحكم يصرح بانعدام الوارث

 1و يصدر حسب الشروط و الأشكال السارية على  الدعاوى العقارية . 

 .المنازعات تأجير الأملاك الوطنية الخاصة -0-4
عندما تكون هناك منازعة في تأجير الأملاك الوطنية الخاصة، يجب أن نتأكد أولا من 

 طبيعة هذا العقد أنه عقد تأجير لا عقد شغل لجزء من الأملاك العمومية.
ام القانون إن عقود الإيجار التي يبرمها الأشخاص المعنوية العامة التقليدية تخضع لأحك

الخاص، الذي تخضع له عقود الخواص في مسائل الإيجار وليس هناك من مبرر لتمييز 
عقود الأشخاص العام بأحكام مميزة، لأن الإدارة هنا تظهر مجردة من السلطة ولا تختلف 
عن أي شخص خاص وهو يؤجر أو يستأجر الممتلكات وأما فيما يتعلق بالإيجارات التي 

وما بعدها من القانون المدني الجزائري(،  799القانون الخاص ) المواد  تخضع عادة لقواعد
يبدو من الأنسب منح الاختصاص إلى قاضي وحيد يقوم بفصل المنازعات، ولكي لا يؤدي 

 وجود شخص عام
كطرف في الدعوى إلى سحب النزاع من القاضي العادي تحتم إيراد استثناء على القاعدة 

 .2مختصة لوحدها في النزاع العامة، وأصبحت المحكمة
 : حماية حق الامتياز الفلاحي -0-0

يحق لرئيس المستثمرة إقامة دعوى عقارية ضد كل من يتعدى على الوعاء العقاري        
المخصص للمستثمرة في إطار دعوى حماية حق الامتياز وذلك دون حاجة إلى إدخال 

 الدولة في الخصام باعتبارها مالكة حق الرقبة.
 

                                                           

 . 11-71من قانون  02لمادة ا-1 
 ، ص2111أحمد محيو، المنازعات الإدارية، الطبعة السابعة ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -2 
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 حق المطالبة بالأرباح:-0-0
حق الامتياز هو حق عيني عقاري يمنح على الشيوع وبحصص متساوية بين أعضاء                 

المستثمرة و يتعين على كل مستثمر فلاحي صاحب إمتياز أن يشارك مباشرة و شخصيا في 
 مرة.أعمال المستثمرة و إلا فقد حقه في المطالبة بالأرباح التي تدرها المستث

فمجرد العضوية في المستثمرة لا يكفي وحدها لطلب التعويض أمام القضاء عن الأرباح               
 المحققة من قبل المستثمرة.

 :    ممارسة حق الشفعة -0-7   
عند رغبة أحد أعضاء المستثمرة التنازل عن حصته أو وفاته دون إختيار الورثة أحد     

فإن الدولة تمارس حق الشفعة عن  11-11من القانون رقم  20ة الحالات المبينة في الماد
 1771نوفمبر  13المؤرخ في  71/20طريق الهيئة العمومية التي نص عليها القانون رقم 

المؤرخ في  79/39منه و أنشأها المرسوم التنفيذي رقم  92المعدل و المتمم في المادة 
أي  22/11/2117المؤرخ في  17/117المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم  27/12/1779

الديوان الوطني للأراضي وهو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري ، 
 1وبالتالي فإن أي نزاع يتعلق بممارسة هذا الحق )الشفعة( بعرض أمام القضاء العادي.

 الإخلال بالالتزامات القانونية أو الاتفاقية:    -0-8
ي بالمحكمة في الدعاوى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من ينظر القسم العقار       

أعضاء المجموعة الفلاحية ضد عضو أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات أو 
 2111اوت  10المؤرخ في  11-11من القانون رقم  22الاتفاقية المنصوص عليها بالمادة 

 المتعلق بنظام الامتياز.
 

                                                           

يحدد كيقيات تطبيق حق  2111ديسمبر 21مؤرخ في  129-11من المرسوم التنفيذي رقم  27و المادة  13المادة  -1 
 التابعة للاملاك الخاصة للدولة .الامتياز لاستغلال الاراضي الفلاحية 
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        :شراكةالإخلال بعقد ال -0-0   
للمستثمرين أصحاب حق الامتياز ضمن المستثمرات  11-11سمح القانون رقم       

الفلاحية باللجوء إلى الشراكة الوطنية مع أشخاص طبعيين ذوي الجنسية الجزائرية أو 
معنويين خاضعين للقانون الجزائري حيث يكون فيها جميع الشركاء أو المساهمين حسب 

ية وهي الصيغة التي تسمح بتشجيع الاستثمار و عصرنة شكلها القانوني، من جنسية جزائر 
 المستثمرات في إطار الشراكة.

وكل المنازعات المتعلقة بعقد الشراكة تخضع لاختصاص القضاء العادي )المدني، 
 العقاري،....(.

 الحماية أمام القضاء الإداري: -2
 لخاصة:منازعات الخاصة بالعقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنية ا -2-0

رغم أن جل المنازعات التي تتعلق بالمستثمرات الفلاحية يختص بها القضاء العادي إلا أن 
 القاضي الإداري يختص بأربعة أنواع من الدعاوى .

 :التشكيك في الملكية
إذا تعلق الأمر بالتشكيك في الملكية، كأن يدعي شخص بأن الوعاء العقاري الذي منح         

للمستثمرة في إطار عقد الامتياز يعد ملكا له بموجب عقد ملكية رسمي، ففي هذه الحالة 
يتعين على المدعي أن يوجه دعواه أمام القضاء الإداري المختص ضد مديرية أملاك 

 11/12/1771المؤرخ في  71/11من القانون رقم   120و  11تين الدولة طبقا للماد
من المرسوم  171المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم ، وكذا المادة 

المتضمن شروط إدارة الأمـــــلاك  19/12/2112المؤرخ في  12/729التنفيذي رقم 
 الوطنيـــــــــة الخــــــــاصــــــــة

 عامة التابعة للدولة.و ال        
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 :نزع الملكية للمنفعة العامة -2-2
 نزع الملكية من أجل المنفعة العامة يمكن أن يرد على الوعاء العقاري التابع للمستثمرة 

الفلاحية وبالتالي فإن أي نزاع يتعلق بنزع حق الامتياز يتم نظره من طرف القاضي الإداري 
لأرض أو في مبلغ التعويض كالطعن في قرار الوالي المتضمن استرجاع ا

 المقترح......إلخ.
 دفع الإتاوات: -2-2   
يحدد وعائها و كيفية تحصيلها قانون  السنوية،يمنح حق الامتياز مقابل دفع الإتاوة   

 المالية، و يكون مبلغها رمزيا بغية دفع الأعضاء المستثمرين إلى خدمة الأرض.
ملاك الدولة في المطالبة بتحصيلها عن طريق ويترتب على عدم دفع الأتاوة حق مديرية أ 

القضاء الإداري ، بل ويرتب على عدم دفعها بعد سنتين متتاليتين فسخ العقد إداريا من قبل 
 .1مديرية أملاك الدولة

 :الطعن في عقد الفسخ الإداري لحق الامتياز -2-4
المحضر القضائي تقوم  في حالة إخلال المستثمر الفلاحي بالإلتزاماته ، وبعد معاينة يعدها

إدارة الأملاك الوطنية بعد إخطار من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بفسخ عقد 
 الامتياز بالطرق الإدارية .

ويكون من حق المستثمر اللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء عقد الفسخ الإداري  
ريخ تبليغ فسخ هذا العقد من لحق الامتياز وذلك في أجل شهرين تسري ابتداء من تا

 الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.    
 منازعات التنازل على الأملاك الوطنية الخاصة -2-0 

الذي يتضمن التنازل عن الأملاك  1731فيفري  19المؤرخ في  11/31بالرجوع للقانون 
العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة و الجماعات 

                                                           

 دقتر الشروط النمودجي لمنح حق الامتياز على الأراضي الفلاحبة التابعة للدولة . -1 
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منه تنص على ما  10المحلية ومكاتب الترقية و التسيير العقاري و المؤسساتي، نجد المادة 
يأتي:) يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا في حالة رفض الطعن المقدم إلى اللجنة الولائية. 

أعلاه. وهكذا يعقد هذا النص  17في المادة  (أو عند عدم تلقي رد في الآجال المحددة
الاختصاص القضائي إلى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام أي المحاكم العادية، على 

 .1 الرغم من صدور القرار المطعون فيه من جهة إدارية.
 : الصناعي و السياحي رمنازعات المتعلقة بالاستثما -2-0

فترجع هذه  الصناعي و السياحي أما المنازعات المتعلقة بالامتياز في إطار الاستثمار
 النزاعات إلى :

 عدم احترام بنود دفتر الشروط الملحق بالعقد الإداري من قبل المستثمرين.-
2تقاعس بعض المستثمرين من دفع الإتاوة السنوية. -

                                                           

 273، ص 2110محمد الصغير بعلي الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، الجزائر،  -1 
 2117العقاري الجزائري ، بيت الافكار،الطبعة الاولى ،محمودي عبد العزيز ، استثمار العقار الصناعي في القانون -2 

 101الى ص 171ص
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الأملاك الوطنية  تسليط الضوء على تطور  في الختام خلصنا من هذه الدراسة إلى -
 الأموال بين التفرقة فكرة تبنى أن إلى واجتهد عمل الفرنسي القضاء أن فوجدنا الخاصة 
 على أبقى قد الأخير هذا لأن الجزائري  المشرع تبناه ما وهذا الخاصة، والأموال العامة
 أن باعتبار الوطنية السيادة مع يتعارض كان ما إلا فرنسا اعتمدته الذي القانون  نفس

 الجزائري  المشرع قام فقد الوطنية الأملاك أنواع عن وأما فرنسية مستعمرة كانت الجزائر
الخاصة، و  الوطنية والأملاك العمومية الوطنية الأملاك هما أساسيين نوعين بين بالتفرقة
 للدولة المملوكة والمنقولة العقارية الأملاك مــــن مجموعة بأنها هذه الأخيرة  مفهوم تحديد

و  العموميةو تمييزها عن الأملاك الوطنية  الإقليمية تؤدي وظيفة إمتلاكية، وجماعاتها
التطرق لأهمية هذا التمييز ،وتبيان خصائصها و أنواعها و تحديد مشتملاتها و طرق 

 نجد فإننا الوطنية الأملاك لقانون  وتفحصنا رؤيتنا فعند اكتسابها و تبيان أوجه وظائفها 
 تتكلم فقط واحدة مادة دنج بل وشاملا كاملا تعريفا لها يخصص لم الجزائري  المشرع أن
المعدل  1771ديسمبر  11المؤرخ في   71/11من القانون  2 المادة وهي تعريفها عن

 .و المتمم
 فهي الخاصة إما عن طرق القانون العام أو وفقا للقانون الخاص الأملاك تكوين عملية تتم -

 أملاك طريق عن وإما الكنوز، أو الحطام طريق عن أو والهبات الوصاية طريق عن تتم
 أما بالنسبة خاصة، لقوانين وفقا للأفراد عليها التنازل للدولة يجوز أملاك هي وكذلك شاغرة،
وفق طرق خاصة تختلف  خاصة سلطات قبل من الأملاك الوطنية الخاصة فهي تتم لإدارة

بين العقار و المنقول ، حيث يتم تسيير المحفظة العقارية للأملاك الوطنية الخاصة عن 
ق الامتياز المرتبط أكثر بالاستثمار في العقارات الصناعية أو السياحية أو الفلاحية، أو طري

عن طريق التخصيص المتمثل في قرار يوضع بموجبه عقار أو منقول تابع للأملاك 
الوطنية الخاصة تحت تصرف مصلحة عمومية، قصد تمكينها من أداء مهمتها بموجب 

المنقولات فيتم إدارتها و تسييرها عن طريق جردها  نصوص تنظيمية خاصة ،اما في مجال



 خاتمة
 

71 
 

   و صيانتها و التصرف فيها بعد إلغاء استعمالها عن طريق عمليات البيع بالمزاد العلني 
 و البيع بالتراضي أو الرسم الجزافي  .

تبني نظام قانوني  في والمتمثلة المطروحة الإشكالية عن للإجابة توصلنا الأخير وفي -
و هي نقطة مهمة   الجزائري  التشريع في الوطنية الأملاك متكامل في تسيير و حماية 

 الأملاك؛ لهذه الحماية توفير في ما حد إلى يوفق لم الجزائري  المشرع أن إلا أننا نجد
لأي  إهتماما كبيرا من أجل حماية و منع كل تعدي أو انتهاك  خاصة و أنه لم يولي لم

كونه احال على تطبيق قانون العقوبات على الجرائم الواقعة   الوطنية الأملاك من نوع
الأملاك الوطنية ، وفي هذا  ق.أ.ومن  119على الأملاك الوطنية  وذلك طبقا لللمادة 

الاطار تفطن المشرع و سن مشروع قانون خاص بالتعدي على الأملاك الخاصة التابعة  
للدولة و هو موضوع نقاش امام البرلمان بعد ان صادق عليه مجلس الحكومة و الذي 

و  المدني القانون  صلبه تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الماسة بالأملاك الوطنية ،
 للقانون  فبالنسبة ،الخاصة والعمومية الوطنية يفرقا بين الأملاك  لم الجنائي القانون 
 وعدم فيه التصرف على القدرة عدم في والمتمثل العام المال حماية فقط ذكر المدني
 وضع ، فقد العقوبات لقانون  بالنسبة أما عليه، الحجز إجازة عدم وكذا بالتقادم تملكه
 على أشهر ستة إلى شهر من الحبس مثل جنحة في المتمثلة العقابية النصوص بعض
للأموال الخاصة  التطرق  ، دون  للدولة التابعة العامة الأموال على بالاعتداء قام من كل
       الإدارية فتكون بواسطة عملية الجرد عن طريق تسجيل و صفي  الحماية عن أما

ولة و الجماعات الإقليمية دون إغفال عملية و تقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها الد
الرقابة على الاستعمال الحسن للأملاك الوطنية الخاصة وفقا لطبيعتها و غرض 

 القضاء فإن الوطنية، الأملاك لحماية المقررة القضائية الحماية يخص تخصيصها ،وفيما
 الأملاك مداخيل تحصيل دعوى  رفع في والمتمثل أجلها من ردعية إجراءات يتخذ

 وكذ رفع دعاوى  الوطنية الأملاك إدارة ومدراء المفتشين من كل بها يقوم والتي الوطنية
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عليها ، وبالرجوع إلى المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية  المعتدين قضائية على
الخاصة فإن الاختصاص موزع بين القاضي العادي و القاضي الإداري و في هذا 

من قانون  311نظر في المعيار العضوي المنصوص في المادة المجال وجوب إعادة ال
الملك العمومي و  بينالإجراءات المدنية و الإدارية  حتى يتماشى مع أهمية التميز 

الملك الخاص الوطني و التكريس الفعلي لمبدأ ازدواجية الأملاك الوطنية التي جاء بها 
 المؤسس الدستوري الجزائري.

فضل و حماية حقيقية  للأملاك الوطنية بشكل عام نقترح بعض و للوقوف على تسيير أ -
 التوصيات الي نراها مناسبة في هذا المجال  :

إستحداث نظم جديدة ومتطورة فيما يخص رقمنة السجل العام للأملاك الوطنية  -1 -
 الخاصة و العمومية و تحيينه دوريا .

التصرفات الواردة على الأملاك معالجة و مراجعة النظام القانوني الذي يحكم  -2 -
 الوطنية الخاصة و بشكل خاص طرق إدارة وتسيير هذه الأملاك.

إنشاء بنك معلومات أو قاعدة بيانات خاصة بالمحفظة العقارية التابعة للأملاك  -1  -
الوطنية الخاصة تحت تصرف المستثمرين و المتعاملين الاقتصاديين و جعلها مرجعا 

تثمار الجديد  لهيئات العمومية و هو  ما نص عليه قانون الاسللدوائر الوزارية و ا
 .11فقرة  19في مادته  2122جويلية  27المؤرخ في  22/13رقم

الاكتفاء بنمط الامتياز كآلية وحيدة لتسيير الأملاك الوطنية الخاصة لما له من فعالية -7 -
 ومردودية طويلة الامد في تحقيق التنمية الإقتصادية . 

ث وزارة مستقلة تسمى بوزارة الأملاك الوطنية على غرار بعض الدول مهمتها استحدا-0 -
        ظبط و تسيير حميع الأملاك الوطنية العامة و الخاصة على المستوى الداخلي 

 و الخارجي  و تثمينها ، ومراقبة جميع أليات تسييرها و التصرف فيها .
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ة تماشيا مع التطورات المستجدة في تأهيل و تكوين موظفي أملاك الدولة بصفة دوري-9 -
 هذا المجال .

تفعيل الدور الجمعوي في المجتمع المدني بإنشاء جمعيات خاصة بحماية الأملاك -9 -
 الوطنية هدفها توعية المواطن و حثهم على المحافظة على هذه الأملاك.

العقوبات إعادة النظر في القوانين الخاصة بحماية الأملاك الوطنية الخاصة و تشديد -3 -
 على المعتدين وغلق مجال الفساد .

استحدات مسارات علمية بيداغوجية على مستوى الجامعات بعنوان قانون الأملاك   -7 -
الوطنية لتعريف الطلاب الجامعيين خاصة اهل الحقوق و القانون والمختصيين بهذا 

 .الميدان   ضمن التوجه المتخصص للقضاء مستقبلا كونه شعبة تقنية بحثة  
تنظيم ملتقيات من طرف كليات الحقوق  بالاشتراك مع ادارة الأملاك الوطنية حول -11 -

موضوعات التي يشملها قانون الأملاك الوطنية و ذلك بهدف تقريب الجامعة للواقع 
 العملي في هذا الميدان.

و في الأخير نرجو أن نكون أن وفقنا إلى حد ما في الإحاطة و الإلمام بجوانب  -
 والإسهام في إعطاء نظرة شاملة عن كل ما يتعلق بالأملاك الوطنية الخاصة .الموضوع 
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 : قائمة المصادر و المراجع

 :أولا باللغة العربية

 :عامة  كتب

 لجديد ، نظرية الإلتزام بوجه عامالمدني اعبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون  -0
 .1799،النهضة العربية ، القاهرة ، دار الالتزام أثار الإثبات 

، اموال الادارة العامة و امتيازاتها شيحا إبراهيم عبد العزيز ، أصول القانون الإداري  -2
 .1797،الإسكندرية للطباعة، المعارف مؤسسة  دراسة مقارنة ،

المركز القانوني للمال العام، ديوان المطبوعات  الحميد،عبد  محمد فاروق  -2
  .1737،الجامعية

أحمد محيو ، المنازعات الإدارية ، الطبعة السابعة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، -4
 .2111الجزائر 

 .2111،أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، دار هومة ، الجزائر -0
      الحماية الجزائية للمال العام ، دار هومة للنشر  ،الدليمي وعلي عبد الله صف لنوف -0

 .2110و التوزيع الجزائر 
 .2110محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية دار العلوم، الجزائر -7
العامة للمنازعات الإدارية ، الطبعة الرابعة ، ديوان المطبوعات  المبادئمسعود شيهوب -8

 .2119الجامعية الجزائر 
 كتب خاصة:

محمد يوسف المعداوي ، مذكرات في الاموال العامة و الاشغال العامة، الجزء الأول ،  -0
 .1772 ،لوم الإدارية ، جامعة عنابةالطبعة الثانية  معهد الحقوق و الع
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القانوني  النظامشواربي ، أسامة عثمان ، منازعات الاوقاف و الاحكام و عبد الحميد  -2
 . 1779الدولة الخاصة و نوع الملكية ، الطبعة الثالثة منشأة المعارف  لأملاك

،دار هومة أعمر يحياوي الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة و الجماعات المحلية -2
 .2111 الجزائر،

 .2117،طبعة  الجزائر أملاك الدولة ، دار هومة ،اعمر يحياوي منازعات  -4
عبد العزيز سعد ،جرائم الإعتداء على الأموال العامة و الخاصة ،دار هومة الطبعة  -0

 . 2119الجزائر 
 الجزائر ،ة،عقد الشهرة،شهادة الحيازة،دار هومة،محررات شهر الحياز حمدي باشا عمر-0

2111. 
                ، ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ، طبعة جديدة ، دار هومة للنشر  حمدي باشا عمر -7

 .2117،و التوزيع
 .2117ليلى طلبة الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة الجزائر  -8
محمودي عبد العزير،استثمار العقار الصناعي في القانون العقاري الجزائري، بيت  -0

 .2117،  الأولى، الطبعة  الأفكار
ة ، طبعة جديدة ، دار هومة ، ليلى زروقي ، المنازعات العقاري حمدي باشا عمر -02
 .2121-2117 و التوزيعنشر لل
 :النصوص القانونية -

 القوانين: -0
 الدولة  إلىالأملاك الشاغرة  أيلولةالمتضمن  1799ماي 19المؤرخ في  99/112 الأمر -
 .تنازل عن أملاك الدولة و البلديةالمتعلق بال 29/12/1731المؤرخ في  31/11القانون  -
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 الوطنيةالمتضمن قانون الأملاك  1771ديسمبر  11المؤرخ في  11-71القانون  -
 المعدل و المتمم .

فيفري  12المؤرخة في  17المتعلق بحماية الساحل و تنميته ج ر العدد 12-12القانون  -
2112. 

 91المتعلق بالمياه ، جريدة رسمية عدد 2110اوت  17في  المؤرخ 12-10القانون  -
 .2110ديسمبر  17مؤرخة في 

 .2111المتضمن قانون المالية لسنة  2117ديسمبر  11المؤرخ في  17/17نون القا -
 المتعلق بنظام الإمتياز. 2111اوت  10المؤرخ في  11-11القانون  -
متضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2111اوت  29المؤرخ في  11/11 الأمر -

2111. 
المتضمن قانون البلدية ، الجريدة رسمية  2111جوان   22المؤرخ في 11-11القانون  -

 .2111جوان 11المؤرخة في  19عدد 
 :المراسيم-2
المتضمن إعلان حالة  17/12/1772المؤرخ في  77-72رقم  رئاسي المرسوم -

 .الطوارئ 
المتضمن تنظيم الصفقات  2110سبتمبر  19المؤرخ في  279-10المرسوم الرئاسي  -

 العمومية و تفويضات المرفق العام .
المتضمن إحداث وكالات  22/12/1771المؤرخ في  710-71المرسوم التنفيذي رقم  -

 محلية لتسيير و التنظيم العقاريين ، المعدل و المتمم.
المحدد لكيفيات تطبيق  2111ديسمبر  21المؤرخ في  129-11المرسوم التنفيذي رقم  -

 لإستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة . حق الإمتياز 
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المحدد لشروط و كيفيات  2112ديسمبر  19المؤرخ في 12/729المرسوم التنفيذي رقم  -
  إدارة و تسيير الاملاك العمومية الخاصة التابعة للدولة.

                          
متضمن تنظيم المصالح  2121 أكتوبر 13المؤرخ في  21/171رقم  التنفيذي المرسوم  -

 الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية و صلاحيتها
 البحوث العلمية:  -2

 أطروحات الدكتوراه :    

الحقوق، كلية عايلي رضوان، مردودية أملاك الدولة، أطروحة دوكتوراه، علوم في  -
 .2117/2110جامعة الجزائر  حمدين الحقوق سعيد

، رسالة نيل شهادة الدكتوراه في القانون ميساوي حنان، آليات حماية الأملاك الوطنية -
 .2110/ 2117العام ، جامعة أبي بكر بلقايد

 رسائل الماجستير :
مؤسساتها ، ر فرع الدولة و يحسان شرفي ، الأملاك الوطنية الخاصة، مذكرة ماجست -

 .2119جامعة الجزائر 
ر ، كلية يماجست رسالةفي حماية الأملاك الوطنية ،  دور الواليور الدين يمينة ، ن -

 .2111-2112الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر 
بوزمير باديس النظام القانوني للأموال العامة في التشريع الجزائري ، رسالة مقدمة لنيل  -

-2111الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مستوري قسنطينة شهادة الماجستير كلية 
2112. 

، شهادة  20-71بورابة مريم، الشفعة الإدارية في ظل القانون المتضمن التوجيه العقاري  -
 .13،ص 2112ر ، جامعة البلدية يالماجست
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،أطروحة  ،تسيير الأملاك الوطنية الخاصة في التشريع الجزائري عبد الرحمان عطية -
،أم اه علوم في القانون الخاص ،جامعة العربي بن مهيديلنيل شهادة الدكتور  مقدمة

  .2121-2122البواقي ،

 المقالات العلمية:  -4

، مجلة المفكر، العدد حلية ، مبدأ اللآمركزية الإدارية، أملاك الجماعات المرضوان عايلي -
 .شلف، السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي لعاشر كلية الحقوق و العلوما
، حماية الأملاك الوطنية العامة و الخاصة و المنازعات الناجمة عنها سماعيني هاجر -

د الرابع، العدد الثاني، كلية الحقوق و العلوم المجلالمقارن  مجلة القانون العام الجزائري و
 .2113سيدي بلعباس  اليابس، جامعة جيلالي السياسية
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